المكنور . رسو اهيز 


فهرس الفصول 


هيد امسو ع و 0 
الفصل الوك :.هيقيا الاووناء الاسلامي وماهيته لك 
الفصل الثاني : تطور الدراسات الاقتصادية عامة 

والاجلامة شا: املس 
الفصل الثالث ٠:‏ منبج الاقتصاد الاسلامي وذاتيته 000006 
خائمة : الاقتصاد الأسلامي 5 عانح اليوم ل لا 


هس يس سل 


هذه دراسة أعدرت لستلسياة «دعوة الحق ي» . رقعئ. فا 
الإمجاز والشمول ان اللكق عن مفهوم ومنبج الا ساد 
الاسلامى 1 

وتبدو أهمية هذه الدراسة في أن الدعوة إلى إقتصاد إسلار . 
ليست كرد دعوة إلى تحرير العام عاد رمن إل ديه عرو ١‏ 
شرقية » وإنا هي ني المقام الأول دعوة إل تصحيح أوضاع وإقامة 
اقتصاد إسلامى صحيح وإلى تقديم نموذج إقتصادي فريد للعالم 
يمتدي به . ذلك أن الاقتصاد هو احال الحيوي الذي تظهر فيه 
(نطباعات امجتمع الروحية والمادرة ؛ وفيه تتجلى خصائص الأمم 
وتتكشف حفيقة قيمها والدور الذي يمكن أن تلعبه في توجيه العالم 
وقبادته , 

ونعالج دراساتنا في لجاز غير مخل في الفصول الأثية . 


الفصل الأول 0 الاقتصاد الاسلامى وماهيته . 
الفصل الثاني : تطور الدراسات الاقتصادية عامة والاسلامية 
خاصة . 


الفصل الثالث : منبج الاقتصاد الاسلامى وذاتبته , 


الفصل الأول 


منشأ الاقتصاد الاسلامى وماهيته 


نعاليج هذا الفصل في مطليين : 
المطلب الأول : مدا الاقتصاد الاسلامى . 


المطلب الثاني : ماهية ومفهوم الاقتصاد الاسلامى . 


المطاب الأول 
منشأ الاقتصاد الاسلامي 


ندرس هذا المطلب ع فروع على الوجه الآني : 
الفرع الأول . : الاسلام عشيدة وشربعة . 
الفرع الثاني : الاقتصاد الاسلامي قد.م قدم الاسلام . 
الفرع الثالث ٠‏ حداثة مادة الاقتصاد الاسلامي . 


الفرع الأول 
الاسلام عقدة وشريعة 


جاء الاسلام كرسالة سماوية عالمية خامة . ومن ثم فقّد تناول 
حياة البشر كافة ني مختلن نواحيها روحية كانت أو 0 
كم يكن الاسلام بجرد عقيدة دينية . وإعا هو أيضا 
يي وإجتاعي وإقتصادي للمجتمع ٠‏ كا لم يكن عد 
عليه لوده والسلام نبيا هادياً يدعو إلى مباديء وقم إسلامية 
اكتصي ا ولحو كان رح بين و 0 أقام حكومة ودولة 
إسلامية . 
وهذا ما بعير عزه باصطلاح أن الاسلام ( عقيدة وشربعة ) » أو 
أنه (دين ودنيا) . ٠‏ ومن هنا كان منشأ الاقتصاد د الاسلامي . 


١١ 


الفرع الثاني 
الاقتصاد الاسلامي قديم قدم الاسلام 

ظهر الاسلام منذ أربعة عشر قرناً كخاتم الأديان » ومن ثم فقد 
جاء كاملاً وللبشر كافة . 

فهو لم يات شأن الديانة اليبودية رسالة خاصة لفئة معينة ولا 
كان الدانة“السضية خره مداه الروعة كهايها أن أعظ عن 
لقيصر لقصيرء وما لله لله ) » وإنما جاء كخاتم الأديان السماوية 
تنظيماً متكاملا لكافة البشر في مختلف نواحي حياتهم العقائدية 
والأخلاقية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية . 

ومن هنا كان الاقتصاد الاسلامي قدياً قدم الاسلام » وإن 
كان تدريسه كادة مستقلة حديئا للغاية . 


الفرع الثالث 
حداثة مادة الاقتصاد الاسلامى 


-١‏ على الرغم من أن قدم الاقتصاد الاسلامي هو قدم 
الاسلام نفسه » وعلى الرغم ما أجمع عليه العلماء بأن الاقتصاد 
الاسلامى. هو إقتضاة: متميز له ذاتيته: المستقلة + وأن الأضول 
اناده الى تحادي ذلى تاجات القضر روتكدل يفاده اقرز 
الدنيا والآخرة:. بل :وغل الرضم هق محمين المسلمين كتعويا وقادة 
لأعال تعالم الاسلام التي تتضمن مباديء الاقتصاد الاسلامي . 
فانه ما زالت محوث الاقتصاد الاسلامي التي تتصف 


١ ؟‎ 


بالصفة العلمية تحدودة للغاية ذلك لأن تدرسيه كادة مستمّلة هو 
بدوره حديث للغاية . 

كَ جامعات العالم الاسلامي تدر س الاقتصاد الرأمهالي 
والاقتصاد الاشترا كي ولا تلوس الاوض)ء الاسلامي . وأننا في 
مصر مثل مشو كلانت ,وك ند للاقتصاد ككلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ٠‏ دون أى ذكر أو إشارة لدراسة الاقتصاد 
الاسلامي دل قم معاهد متخصصة للدراسات العربية الاسلامية 
كمعهد الدراسات العربية العاللي » ولا درس فيه مادة مسئقلة 
للاقتصاد الاسلامى التي هي أجدر الدراسات العربية أو الاسلامية 
بالاههام والرعاية. 000 

؟ - ولقد كانت جامعة الأزهر مجمهورية مصر العربية هى 
الجامعة الرائدة الأولى ف اوسن الامراء الاسلامي كادة غلة 
مستققلة : وم يتقرر ذلك إل حديثاً ممقتضى القانون رقم ؟١٠‏ لسنة 
١5م‏ في شأن إعادة تنظم الأزهر والمرئات البي يشملها » حرث 
تغرر تدريس الاقتصاد الاسلامي في كليتين منها كلية التجارة 
( ضمن مواد الدراسة بالفرقة الرابعة بقسم الليسانس ) . وكلة 
الشريعة ( ضمن مواد دبلوم السياسة الشرعية بقسم اللدزاسسانت 
5 

ع كام لعا الملك عبدالعزيز بالمملكة العربرة السعودية هي 
الجامعة الرائدة الثانية في تدريس مادة الاقتصاد الاسلامي كادة 
علمية مستقلة ٠‏ وذلك عند تأسيسها في سنة 1454/18م , 
وباحدى كلياتما وهي كلية الاقتصاد والآذارة. ممدة: 


1 


 '*‏ وبمؤيمر علماء المسلمين السابع المنعقد بالقاهرة في سبتمبر 
سنة 1917م ء ناديت بضرورة تدريس مادة الاقتصاد الاسلامى 
ممختلف 55 وجامعات العام الاسلامي ريت 1 ا 
بذلك 7 . إلا أن هذه التوصية لم تجد سبيلها إلى التنفيذ الحقيق إلا 
عقب المؤتمر العالمى الأول للقتصاد الاسلامى والذي إنعقد عمكة 
المكرمة قي 50076 كلاوام . ْ 

وتكاد تكون اليوم مادة الاقتصاد الاسلامي من المواد الأساسية 
في كثير من المعاهد والجامعات المنتشرة في العالم الاسلامي . وإن 
ظلمتها بعض من الكليات بأن أدخلتها ضمن مادة الثقافة 
الاسلامية . 

جنا فد تددو سن الست والدافله الملا الصف 
عن تدريس الاقتصاد الاسلامي كادة مستقلة » بأمبا مادة حديثة ل 
تتضح معالمها بصورة كافية » ومراجعها المباشرة محدودة . ولكن 
الببين للك :اول: بان “قتشا بالافعات الأسلذمة والمعاهك. العاللة 
كراسى متخصصة ذه المادة » فيقبل عليها طلاها المتخصصون . 
وحيتئل تتعدد أبحائها وتتسع ٠‏ وتنشط دراساتها وتعمق » وحينئذ 
تفرذى وجودها على الفكر الانساني وتلعب دورها الفعال في خدمة 
الاسلام وتوجيه حياة المسلمين . 

4 - واخيرا بادرت جامعة الازهر بالتوسع في تدريس مادة 
)١(‏ أنظر بحثنا المقدم إلى هذا المؤتمر بعنوان ( أهمية الاقتصاد الاسلامي ) والتوصية 

الصادرة بشأنه » وذلك بكتاب المؤتمر المذكور ٠‏ لناشره مجمع البحوث الاسلامية 


بالأزعر الكترتت ستة #لاقااع:. 


5 


الاقتصاد الاسلامي » خاصة بعد أن تبرع لها في سمنة 1408م 
4ه رجل الأعال السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل بانشاء 
مركز يتيع كلية التجارة يجامعة الأزهر ويجمل سمه وهو ه مركز صالب 
عبد الله كامل للابحاث والدراسات التجارية الاسلامية ) ويمنح بام 
جامعة الأزهر درجات الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد 
الاسلامي : 

كا بادرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة » بناء على توصية المؤتمر 
العالمي الأول للاقتصاد الاسلامى الذي إنعقد بمكة المكرمة في فبراير 
915 صفر 1895 بانشاء مركر مستقل وش د ايند 
الاسلامي ووسائل تطبيقه باسم ١‏ المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الاسلامي ا | 

1 ساد جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض إعتياراً من 
العام الدرامي 0ه الموافق [أ/0 مم بانشاء قسم 
مستقل للاقتصاد الاسلامي يتبع مؤقتا كلية الشريعة تمهيدا لتحويله 
إلى كلية قانمة بذاتها للاقتصاد الاسلامي ش 

قوع كانت الوا الرائدة التي خطاها الاتحاد الدولي للبنوك 
الاسلامية في سنة ١01٠4١/1يمه؛‏ بانشاء « المعهد الدولي للبنواه 
والاقتصاد الاسلامى ») بدولة فبرص الامحادية التركية يدف 
اغدا فصي سدوريه الذين يجمعون بين الثقافة الشرعية والخبرة 


)١(‏ أنظر يحثنا المقدم إلى هذا المؤتر بعنوان ( أهمية الاقتصاد الاسلامى ) والتوصية 
الصادرة بشأنه ؛ وذلك بكتاب المؤتمر المذ كور ؛ لناشره مجمع البحوث الاسلامية 
بالأزهر الشريف سنة 1597م , 


العملية في المحال الاقتصادى إعداداً يمكنهم من النبوض بمسئوليات 
التطبيق الصحيح للمنبج الاقتصادى الاسلامى ) . 


المطلب الثاني 
ماهية الاقتصاد الاسلامى 


ندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع على الوجه الآلي : 
الفرع الأول : الاقتصاد الاسلامي » مذهب ونظام . 
الفرع الثاني : بين المذهبية والتطبيقات . 
الفرع الثالث : إغفال تطبيق الاقتصاد الاسلامي . 


الفرع الأول 
الاقتصاد الاسك مذهب ونظا 
يي 3 


في اال الاقتصادي جاء الاسلام » منذ أربعة عشر قرناً ؛ 
كيافقية و اصيول معينة . وقد جرى تطبيق هذه المباديء والأصول 
الاقتصادية الاسلامية في عهد الرسول عَكَِه بدقة » والتزم بها من 
بعده الخلفاء الراشدون .كا ارتبط بها حكام وأنمة الاسلام على 
ختلق: الأزمنة . والاميكة: بدرجات متفاوتة ليس هنا محال 


الحكم عليها . 


فالاقتصاد الاسلامى بعبارة مبسطة غ هو الذي يوجه النشاط 


١ 


الاقتصادي وينظمه وفقا لاصول الاسلام ومبادئه الاقتصادية  ٠‏ 

فالنشاط الاقتصادي أمر واقع . ويأني الخلاف حول كيفية 
توجيه هذا النشاط وتنظيمه وفقاً لأصول ومباديء معينة حسب ما 
يدين به كل محتمع . ومن هناكان اختلاف الاقتصاد الاسلامي عن 
الاقتصاد الرأسهالي أو الاقتصاد الاشتراكي . إذ كل منهم حرص 
على توجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة بحسب أصوله ومبادئه 
الني يحرص عليها ويستهدف الالتزام بها 

وبعتبير إصطلاحي بمكن القول أن الاقتصاد الاسلامي : 
مذهب ونظام » وبعبارة أخرى أن له وجهين : 

أولها : وجه ثابت يتعلق بالمباديء وَالاضون الاقتصادية 
الاسلامية الي جاء -با الاسلام وهنن ارة عشر قرناً . 

وثانيها : وجه متغير يتعلق بالتطبيق أى كيفية إعال اللأصول 
الاقتصادية الاسلامية في مواجهة مشكلات المجتمع المتغيرة . 

يوج ممم حابن 


)١١(‏ يعرف الاستاذ محمد باقر الصدر الاقتصاد الاسلامي آنه المذهب الاقتصادي الذي 
تتجسد فيه الطريقة الاسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية ‏ أنظر مؤلفه إقتصادنا 
الطبعة الثالثة سنة 459١م‏ لناشره دار الفكر بييروت » ص 4. 

بيَا يعرفه الدكتور محمد عبدالله العربي بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية 
الى نستخرجها من القران والسنة » والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على اسايق تلك 
الأصول نحسب كل بيئة وكل عصر- أنظر محاضرته بماعة المغاضرات 0 
الكبري في 7” مارس سنة 1958م عن الاقتصاد الاسلامى وتطبيقه على اء 
المعاصر مطبوعات الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالأزهرء الموسم الثقائي 
للمحاضرات العامة الدورة الثانية هلا"19459018؛ صل .١‏ 

وعلى ضوء ما سنوضحه يتبين أن التعريف الأول قاصر ويخلط بين الأصول الثابتة 
والتطبيقات المتغايرة » وأن التعريف الثاني أقرب إلى الصواب . 


١م‎ 


أولاً : الوجه الثايت 

وهو خاص بلمباديء أو الأصول الاقتصادية التي جاء بها 
الاسلام حسما وردت بنصوص القران والسنة : وذلك ليلتزم بها 
المسلمون في كل زمان ومكان . بغض النظر عن درجة 0 
الاقتصادي للمجتمع أو أشكال الانتاج السائدة فيه . 

وهو ما اعبرت عنه باصطلاح «المذهب الاقتصادي 
الاسلامى ») ومن قبيل ذلك : 

-١‏ أصل أن امال مال الله والبشر مستخلفون فيه : وذلك 
بقوله تعالى : «ؤولله ما في السموات والأرض» "١‏ ثم قوله تعالى : 
#إوانفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه ”2 . وقوله تعالى : لإوانوهم 
من مال الله الذي اتاكم" . 

؟ - أصل ضبان حد الكفاية لكل فرد ف اختمع الاسلامي : 
وذلك بقوله تعالى «إأرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي 
ب البتتم ولا خض على طعام المسكيني 297 »؛ وقوله تعالى في 
أمواهم حق معلوم للسائل وامحروم ”2 ٠‏ وقوله عه : ( من ترك 
كلا . ٠‏ فلأتي فأنا مولاه) 9" , أى من ترك ذرية ضعيفة فليأتتي 
بصفتي الدونة: فأنا مسئول عنه كفيل به » وقوله عليه السلام : 


.١ سورة النجم . الآبة رقم‎ )١( 

(؟) سورة الحديد :6 الابة رقم ا 

(9) سورة النور . الآية رقم وخ 5 

(4) سورة الماعون ء. الآبات من ١‏ إلى ”. 
() سورة المعارج ء الآبات رقم 54 . 78. 
59 المتعدرك للحا كم . 


( من ترك ضياعاً فالي وعلى ) 2 . 

أصل نحقيق العدالة الاجتاعية وحفظ التوازن الاقتصادي 
بين أفراد اجتمع الاسلامي : وذلك بقوله تعالى : كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكمك "ا ( يعني لو جور أن يكون المال 
متداولاً بين فثة قليلة من أفراد المجتمع أو أن يستأثر بخيرات المجتمع 
فئة دون أخرى . وقول الرسول 2 ( تؤخيذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم 37 

5 - أصل إحترام الملكية الخاصة : وذلك بقوله تعالى «وللرجال 
نصيب هما اكييزا والدياه نصيب هما اكتسبني اذا وقوله 
تعالى : «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديب| جزاء بما كسيا نكال 
من ادك ”1 . وقرك يه : (كل المسلم على المسلم حرام دم 
وماله وعرضه ) '" . وقوله عليه الصلاة والسلام ( من قتل دون 
ماله فهو شهيد ) ") 

6س اصل الخربة الاقتصادية المقيدة : وذلك بتحر.م أوجه 
النشاد الاقتصادي الى تتصمن إستغلدلاً أو ربا أو احتكاراً بقوله 


تعالى  :‏ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 7#" وقوله تعالى : 


. أخرجه الشيخان البخاري ومسا‎ )١( 
(؟) سورة الحشر . الاية رقم /ا.‎ 
. أخرجه الشيخان البخاري ومسام‎ )5( 
01 تصورة التسافاع الاي وى‎ )8( 
. 38 سورة المائدة : الاية رقم‎ )8( 
. أخرجه مسلم‎ )5( 

(10) أخخرجه النسالي . 

(8) سورة البقرة » الآية رقم 188 . 


#واحل لله البيع وحرم الربا4 ''' . وقوله عَييْهِ : ( من احتكر 
حكرة يريد أن يغلى مها على المسلمين و ش 

5- أصل التنمية الاقتصادية الشاملة : وذلك بقوله تعالى : 
«إهو أنشأ أكم من الأرض واستعمركم فيبها 7 . أى كلفكه 
بعارتها » وأنه تعالى جعل الانسان خليفة الله في أرضه بقوله تعالى : 
«إني جاعل ني الأرض خليفة» 7*؟) » وإنه تعالى سخر له ما في 
السموات والأرض ليستغلها وينم بحيراتها ويسبح بحمده 0 
تعالى : «إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منهك لدأ » وقوله تعالى : 

إفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ” . بل لقد بلغ حرص الاسلام على التشمية 
الاقتصادية وتعمير الدنيا » ان قال الرسول عَيْثُمِ : ( إذا قامت 
الساعة وي يد أحدكم فسيلة ‏ أى شتلة ‏ فاستطاع الا تقوم حتى 
يغرسها . فليغرسها فله بذلك أجر)” . 
أصل ترشيد الاستبلاك والانفاق : وذلك بتحريم التبذير 
بقوله تعالى : [١‏ ان المبذدرين كانوا اخوان الشياطين 4 وا 


)21 سورة البقرة » الآية رقم 7 , 
(9) أخرجه ٠‏ مسلم وأبوداوود والترمذي . 
(9) سورة هودء الآبة رقم 51١‏ . 

(4)45 سورة البغرة ؛ الآية رقم ان 
(5) سورة الحاثية ء الآية رقم ١١‏ . 
3 شورة الجمعة . الانة رقم ٠‏ 

,3ع( سرجه البخاري وأحيد , 0 
و -ضورة: الأسراء + الآية رقم 0 . 
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على السفهاء الذين يصرفون أموالحم على غير مقتضي العقل بقوله 
تعالى ٠‏ وؤولا تؤتوأ السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم 
قياماي '"! . وكذا ابي الشديد عن الترف والبذخ واعتباره جريعة 
في حق اجتمع بقوله تعالى : «إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا محرمين”" . 

فالأصول الاقتصادية البني وردت بنصوص القران والسنة » هى 
اصول اهية من عند الله بإتتزيل من عزيز حكم» 7" . ومن ثم فانه 
لا يجوز الاختلاف فيها أو الخروج عنها » والاكان ذلك خروجاً عن 
الاسلام وخكما بغير ما أنزل الله . وهى أصول إقتصادية خخالدة مخلود 
القران والسينة 6 ميك ك] سيق أن أشرنا يخضع لا المسلمون في كل 
أشكال الانتاج السائدة في امجتمع . 
وبلاحظ على الأصول أو الباديء الاقتصادية الاسلامية . 

حسما وردت بنصوص القران والسنة » أمران أساسيان : 

أولها : أعها قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين عدا . 

ثانيبا : أعها عامة تتعاق بالحاجات الاساسية لكل مجتمع . 

وهذين السببين كانت الباديء أو الأصول الاقتصادية 
الاسلامية » صالحة لكل زمان ومكان وغبر قابلة للتغيير أو 
التعديل . وهي تعتبر سر عظمة الاقتصاد الاسلامي ورسوخه . 
)١(‏ سورة النساء » الآبة رقم ه. 
52( سورة هود » الآبة رقم لانن 


() سورة فصلت . الآية رقم "1 . 


بف 


ولقد عبرنا عن هذه المباديء والأصول أو ذلك الوجه الأول 
الثابت من الاقتصاد الاسلامي » في الاصلاح الحديث بالمذهبية 
( الأيديولوجية ) او ( المذهب الاقتصادي الاسلامى ). ومهمة 
الباحث ف هذا الخصوص »ء هو محاولة الكشف عن هذه الأصول 
الاقتصادية الاسلامية بلغة عغصره وحختمعه 2 أى محاولة عرضها 
وشرحها وبيانها بالصيغة الملامة التي بها يعيها الناس ويقدرونما . 
فيزدادوا بها نمسكاً عن وعى وقناعة » وليس فحسب لمحرد أنها 
أصول إلهية أو إسلامية . 


ثانياً : الوجه المتغير 


وهو خاص بالتطبيق أى إعال الأصول والمباديء الاقتصادية 
الاسلامية في مواجهة مشكلات امجتمع المتغيرة . فهي عبارة عن 
الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية الاسلامية في 
مواجهة مشكلات امجتمع المتغيرة . فهي عبارة عن الأساليب 
والخطط العملية والحلول الاقتصادية التى تتبناها السلطة الحا كمة في 
كل محتمع إسلامي لاحالة أصول الاسلاء ومبادئه الاقتصادية إلى 
واقع مادي يعيش اجتمع في إطاره . وهو ما عبرت عنه باصطلاح 
/ النظام الاقتصادي الاسلامي ») ومن قبيل ذلك : 

١‏ بيان مقدار حد الكفاية أى المستوى اللائق للمعيشة » مما 
يختلف باختلاف الزمان والمكان والذي تلتزم الدولة الاسلامية 
بتوفيره لكل مواطن فيها متي عجز أن يوفره لنفسه لسبب خارج عن 
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إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة . 

"ل إجراءات نحقيق عدالة التوزيع . وحفظ التوازن 
الاقتصادي بين أفراد امجتمع ؛ وتقريب الفوارق بينهم 

*' إجراءات نحقيق كفاية الانتاج » والتخطيط 5 3 
ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية . 

4- بيان العمليات التي توصف بأنها ربا» وصور الفائدة 
امخرمة ٠‏ وتبيئة الوسائل المشروعة للمعاملات الالية بين أفراد 
اجتمع . 

بيان نطاق الملكية العامة » ومدى تدخل الدولة في النشاط ' 
الاقتصادي . 

إلى آخر ذلك كما يتسع فيه محال الاجتهاد » وتتعدد فيه صور 
التطبيق بحسب ظروف كل محتمع . ونعبر عنه على المستوى النظري 
أو الفكري باصطلاح « النظرية أو النظريات الاقتصادية الاسلامية ) 
وعلى المستوى العملى أو الطبيق باصطلاح ١‏ النظام أو النظم 
الاقتصادية الاسلامية » . 

وهذه النظريات أو التطبيقات » هي من عمل المحتبدين بي 
الاقتصاد الاسلامي . وهو ما قد يختلفون فيه تبعاً لتغير ظروف 
الزمان والمكان ع بل وق الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم 
للأدلة الشرعية . وتعتبر هذه النظريات أو التطبيقات الاقتصادية في 
الاصطلاح الشرعي كاشفة عن حكم الله » وذلك حسب ظن 
امحتبد واعتقاده لا حسب الحقيقة والواقع التي لا يعلمها إلا الله . 
وهي لا تعب ركذلك » أي كاشفة عن حك الله » ولا توص بأ 


5: 


إسلامية : إلا إذا توافر فيبا شرطان أساسيان : 
أوثها : التزامها بالأصول الاقتصادية الاسلامية » أى المذهب 
الاقتصادي الاسلامي » حسما كشفت عنه نصوص القرآن 
والسنة » ومما رك ا 500 الحالية . 
ثانبهم| : أن يتوصل إليها بالطرق الشرعية المقررة » من قياس 
واستصحاب واستحسان واستصلاح 27 ... الخ 
إنه بناء على النصوص الاسلامية القليلة التى وردت في المحال 
الاقتصادي ٠‏ أقام الخلفاء الراشدون البنيان الاقتصادي للدولة 
الأسلمية 6 وادق الفقهاء القدامى بحلولهم الاقتصادية العديدة 
نحسب مشكللات مجتمعاتهم . وإن أولى الأمر وطلاب البحث 
اليوم » مطالبون بمتابعة المسيرة » مقدرين أن التحدي الحقيتي الذي 
بواجه كل مجتمع إسلامي هو ربط تعالم الاسلام بالواقع الذي 
بعيش فيه . وأن في إمكان تباين تلك التطبيقات باختلاف ظروف 
كل تمع بحن سر مرونة الاقتصاد الاسلامي ؛ وإنه في حدود 
مبادئه واصوله الاقتصادية ٠»‏ محال واسع للاجتباد يترخص فيه 
المسلمون وفقا مصالحهم المتغيرة . ' 


(1) موضوع طرف البحث في الاقتصاد الاسلامي » هو موضوع هام ويحتاج إلى دراسة 
مستقلة . وهي دراسة دقيقة وتعتبر الأولى من نوعها . ذلك لأنها في حقيقتها محاولة 
لدراسة أصول الفقه الاسلامي من زاوية جديدة هي الجانب الاقتصادي . 

ولقد كانت رشالة الذكور يد انيدل للدكتوراة التي أشرفنا على تحضيرها ثم 
منافشتها بكلية الشربعة مجامعة الامام محمد بالرياض في 27 صفر سنة 407١ه‏ 
بعنوان ( مناهج الباحثين في الاقتصاد الاسلامي ) ؛ هي خطوة طيبة رائدة تسد 

فراغا بي هذا المحال , 


". 


ولقد عبرنا عن هذه الاجتبادات والتطبيقات » أو ذلك الوجه 
الثاني المتغير من الاقتصاد الاسلامي ٠‏ باصطلاح ١‏ النظرية أو 
النظربات الاقتصادية الاسلامية » في محال النظر والفكر,ء 
وباصطلاح ا النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية ؛ في محال 
العمل والتطبيق . ومهمة الباحث في هذا الخصوص . هو محاولة 
إستنباط النظربات أو النظم الاقتصادية الاسلامية » بحسب 
متطلبات كل مجتمع وتطوره وظروفه المتغيرة . وكيا سبق أن أشرنا لا 
تكون هذه النظريات أو النظم «إسلامية , إلا بقدر إلتزامها 
للأصول والباديء الاقتصادية الاسلامية حسما وردت بنصوص 
القران والسنة وبالطرق الشرعية المقيرة .0 


الفرع الثاني 


بين المذهبية والتطبيقات 


-١‏ تخلص من دراستنا في الفرع السابق » إلى أن الاقتصاد 
الأسلامي « مذهب ونظام 4 لامذهي 6ءغن تعيث: ' الأضول 
« ونظام »؛ من حيث التطبيق . وأنه كالعملة الواحدة ذات وجهين : 

أوها: وه ثانت. .وهو :نا تعلق بالاضول: أو المذهبة: 

انها : وجه متغير» وهو ما تعلق بالتطبيق أو النظام . 

وأنه ليس في الاسلام سوى مذهب إقتصادي واحد » وهو 
تلك الاصول الاقتصادية الني جاءت بها نصوص القرآن والسنة . 
وانما في الاسلام اجتبادات أو تطبيقات اقتصادية عديدة » وهي 


امن 


تلك ١‏ النظريات الاقتصادية الاسلامية المتغايرة وتلك ١‏ النظم 
الاقتصادية الاسلامية ) المحتلفة » إذ مختلن هذه الاجتبادات 
والتطبيقات الاسلامية متمثلة على المستوى الفكري في صورة 
« نظرية أو نظريات » وعلى المستوى العمل ف صورة ( نظام أو 
نظم » » وذلك تبعاً لاختلاف ظروف كل مجتمع وتبعاً لتغير الأزمنة 
والأمكنة )00 ٠‏ 

وأنه من الطبيعي أن يكون مثل هذا الخلاف أو ذاك التعدد : 
كان وأرشر ق غال الاقتصاد الاسلامي . إذ الأمر ليس مرده 
إختلاف ظروف الزمان والمكان فحسب وإنم مرده أيضاً إختلاف 
أئمة الاسلام وأولى الأمر في إستخلاص الأحكام الشرعية 'تبعاً 
لاختلاف مفاهيمهم للأدلة الشرعية . وكيا سبق أن أوضحنا : 


)١(‏ ومن .هنا شين الحلا الذي يقع فيه كثير من المستشرقين: الأجانب . وأخصهم 
المستشرق الفرسبى ما كسم رود بنسون ٠‏ حين يشير إلى تعدد المذاهب الفقهية في 
الاسلام مدعيا أنه لا يوجد إسلام واحد ء وحين يشير إلى أن المفكر الاسلامي أبن 
خلدون من أنصار المذهب لخر . ل الامام ابن حزم من انصار المذهب اجماعى 5 
مدعيا أنه لا يوجد إقتصاد إسلامى مميز. 


علالاع8 ' ,لجع | “| )7006 عناوأتكروموعة وأناامنع وها |ا (ا/) ممووألمم 
ملا 5أهمر 151810 ثانا ناع 635 خَ بم |1 :24 .م 19667 يعبازوول ,25 .0ل بومووزهمم 
,5امرزمم 5 معط عوط 5اررعرة4]زل وررواوا اموه 


() عبر عن المعني الاخير الاستاذ محمد باقر الصدر في مؤّلفه اقتصادنا . المرجع السابق 
ص 568" . بقوله : وما دامت الصورة البفي نكونها عن المذهب الاقتصادي 
الاسلامي اجتهادية » فليس من انحتم أن تكون هي الصورة الواقعية » لأن الخطأ في 
الاجتهاد تمكن . ولأجل ذلك فان من الممكن لمفكرين اسلاميين مختلفين أن يقدموا 
صورا مختلفة للمذهب الاقتصادي في الاسلام تبععا لاختلاف اجتهادائهم . وتعتبر 
كل تلك الصور صورا اسلامية للمذهب الاقتصادي لأنها تعبر عن ممارسة عملية - 


يض 


لا توصف هذه الاجتبادات أو التطبيقات الاقتصادية يأنها 
إسلامية » إلا بقدر التزامها لاصول الاسلام الاقتصادية ٠»‏ والتزامها 
بالطرق الشرعية الممررة . 

؟ ‏ فالوجه الأول من الاقتصاد الاسلامي ٠‏ وهو المذهب أو 
مجموعة الأصول الاقتصادية الاسلامية المستقاة من صريح نصوص 
القران والسنة : هي على نحو ما سبق ببانه إلهية بحتة جلا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ال 0 
ومن ثم فانها : 

(أ) منزهة عن الخطأ » بحيث لا يجوز بأى حال من الأحوال 
المحادلة فيبا أو الخلاف حوطا . 

(ب) وهى ثابتة » بحيث لا يجوز المساس بها أو تناوها بأى تغيير 
أو تبديل . ٠‏ 

(ج) وهي صالحة لكل زمان ومكان ؛ بحيث لوم با كل 
مجتمع إسلامي 4 ا كاتف دوغة تظرره الاقدا دي ونا كانت 
شكال الانتاج السائدة فيه . يساعد على ذلك أنها جاءت قليلة : 
وعامة تتعلق بالحاجات الاساسية لكل مجتمع . 

أما الوجه الثاني من الاقتصاد الاسلامي » فهو مجموعة 
التطبيقات الاقتصادية الاسلاميه سواء كانت في صورة « نظام أو 
- الاجتهاد التي سمح بها الاسلام وأقرها ووضع ا مفاهيمها وقواعدها . وهكذا تكون 


الصورة اسلامية ما دامت شبجة لاحتبهاد جائز شرعا ». بقطع النظر عن مدى 
انطباقها على واقع ١‏ المذهب الاقتصادي في الاسلام ») 


)1( سورة فصلت فصلت ء الآبة رقم 51 ., 


به “ا 


نظم » على المستوى العملى . أو في صورة ١‏ نظرية أو نظريات ؛ على 
المستوى الفكري ٠‏ فهذه كلها اجتهادية بحيث يجوز الخلاف حوها , 
وتقبل التغيير والتبديل باختلااف الازمنة والامكنة » وهي وإن 
كانت من عمل المحتبدين أئمة كانوا أم حكاما » إلا أنها تنسب إلى 
الله تعالى ؛ وذلك باعتبار الترامهم بنصوص القرآن والسنة والطرق 
الشرعية المقررو » وباعتبار أنهم فها يتوصلون إليه لا يبتدعون حكاً 
من عندهم وإِئما يكشفون عن حكم الله تعالى في القضايا والمسائل 
المطروحة 

وهذا الخلاف ني الاجتباد والتطبيق » باختلاف الظروف 
والتقديرء هو مما يحوز شرعاً . بل هومن قبيل الرحمة لقوله عَم : 
« إختللاف علماء أمتى رحمة » )١(‏ 1 وهو أمر لا يخشى منه ٠‏ ذللك 
أنه لا يتجاوز الأصل الثابت بنص القرآن أو السنة . كما أنه له 
بتناول سوى التفاصيل والتطبيقات . وهو ما عبر عنه الأصليون 
بقوهم ( تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة ) . وقوهم بأنه 
( إختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان ) » وعبر عنه شيخ 
الاسلام إبن تيمية أدق تعبير بقوله ( انه خلاف تنوع لا خلاف 
تضاد ‏ () , ظ 

قد رأينا للصحابة رضي الله عنهم آراء وحلول إقتصادية تخالن 
إجاهات الخلفاء الراشدين » ونم يحسمها سوى الشورى والخحوار 


)1 الجامع الضغير للسيوطي . 


)5 فتاوي شيخ الاسلام إبن تيمية 3 مرجع سابق ج 5 ص مه الع 11 م5 
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الاسلامي 2 . كا كان للخلفاء الراشدين في ذات المسألة تطبيقات 
إقتصادية يخالف بعضها بعضا( . كا كان لأئمة الاسلام كابن 


حزم » وإبن تيمية » والغزالي » والرازي » والمقريزي » وإبن 
خلدون » والدخي » وغيرهم نظريات إقتصادية يحتلف بعضها عن 
بعضها الآخر”" . بل لقد كان للامام الشافعي في مصر مذهب 
وبعبارة أدق إجتهاد أو تطبيق » يختلف عا سبق أن أفتي به في 


(00 


00 


ويه 


تذكر على سبيل المثال اختلاف الصحابة حول حكم الاراضي المفتوحة قي عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب » واتفاقهم في النهاية على اعتبارها ملكية جاعية » نحيث 
لا توزع على الغارمين » واتما تبق في يد واضعي اليد مقابل خراج أي أجرة . 
فالخراح في الاسلامي هو مقابل الانتفاع بتلك الاراضي ٠»‏ وليس ضرببة 
تتقاضاها الدولة عن تلك الاراضي كا تصور بعضهم ذلك خطأ . إذ انتفت عن 
الأراضي المفتوحة صفة الملكية الخاصة وتحولت إلى ملكية جاعية . 
ولمزيد من البيان يرجع على وجه الخصوص إلى مؤلف زميلنا الدكتور محمد 
عبد الجواد بعنوان ( ملكية الأراضي في الاسلام ) طبعه سنة 1937/7 » لناشره المطبعة 
العالمية بالقاهرة . 
نذكر على سبيل المثال إنتياج الخليفة عمر بن الخطاب أسلوباً مغايراً لسلفه الخليفة 


الي بكر الصديق في سياسة التوزيع . 


ولمزيد من البيان يرجع على وجه الخصوص إلى رسالة الدكتوراة التي إشتركنا في 
مناقشتبها بكلية الشريعة يجامعة الأزهر سنة ١919/7‏ . لصاحيبا الدكتور أحمد 
الشافعي في موضوع (النظام الاقتصادي ف عهد عمر بن الخطاب) . وكذلك رسالة 
الماجستير التى إشتركنا في مناقشتها بكلية التجارة يجامعة الأزهر سنة 181/9 لصاحبها 
الدكتور رفعت العونضي في موضوع (نظرية التوزيع في الاقتصاد الاسلامي) والي نم 
طبعها ونشرها بمعرفة مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف . 

أنظر الدكتور محمد صالح » الفكر الاقتصادي العربي . حلة القانون والاقتصاد الي 
بصدرها أساتذة كلية الحقوق مجامعة القاهرة السنة الثانية ١87”‏ والسنة الثالثة 
يفا" 


العراق (31) . وم بقل أل عن ذلك الخليفة أو الحا كم أو دوالك 
الصحابي , امم 4 ا اا أو لك عن 5 
خلدون يتسخل إنجاهاً 28 7 كا الوك ْ قاط 
الاقتصادي 5 مباشرتها لبعض أوجه النشاط لا كان يؤدى إلى 
مفاسد ف زمنه . ورغم أن الأول أعتبر بالاصطلاجٍ الحديث مفكراً 
١‏ رأسهاليا ؛ فقد ظل كلاهما مفكراً إقتصادياً إسلامياً » طالما الثابت 
أن كيل منب| يتحرك ي إلاطار الاسلامى ملتزماً بأصول الاسلام 
ومبادئه الاقتصادية » والخلاف بينهم| هو في أسلوب تطبيق هذه 
المباديء بحسب حاجات المجتمع اللمتغيرة » فهو زمان ومكان لا 
حجة وبرهان 7") : 
وعليه فقد يكون لمصر أو الحزائر وغيرها تطبيق إقتصادي 
إسلامي ؛ يحتلف كلية عن التطبيق الاسلامي المعمول به في المملكة 
0 ريا 0 م . كمأ قد بكود لباحث 0-0 58 311 
60 م مذهب » في حين أن الدقة العلمية تقضي التعبير 
عنه باصطلاح « تطبيق » او ٠‏ إجتهاد » . ذلك لأن العقيدة أو المذهب عو الأصول 
الثابتة , وإجتبادات الفقهاء ليست إلا تطبيقات باختلاف الزمان والمكان . 
هذا فضلاً عن إن إصطلا ح التطبيق أو الاجتهاد بقضي على غلواء التشيع الذي 
بثيره إصطلاح المذهب . 
هع إذ على نحو ما سنرى » الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ي 
الاسلام كلاهما أصلان يتوازنان 3 بحت لا بضيق أو يتسع أحد هما على حساب 
الآخر إلا وفقا للصالح العام وبقدر ر ما نقتضيه ظروف كل مجتمع 3 ونحيث يظل كلا 
منبا مكلا للاخر دود تصادم او مصادرة . 


؟١‎ 


مَعيئة: © كخال:ما يذهب اليه أويراه زميلة ق: السعودية أن الكويت 
في ذات القضية . فذلك جائز شرعا طالما لم يخرج هذا النظام أو ذاك 
الاجتباد الاقتصادي عن اللمبادئ والأصول الاسلامية المسلم بها . 
ولا يتجاوز نطاق التطبيق والتفاصيل مما اقتضى المغايرة نحسب 
ظروف ومتطلبات كل محتمع اسلامي . فالنظام أو الاجتباد » مها 
اختلفت أو تعددت صوره باختلاف ظروف كل ممتمع ٠‏ يظل 
محتفظا بوصفه الاسلامي بقدر التزامه بنصوص القران والسنة . 
وبقدر التزامه بالطرق الشرعية المقررة . 

ويبين ثما تقدم ؛ كيط أن الاقتصاد الاسلامي بجمع بين الثبات 
والتطور : الثبات من حيث الأصول أو ١‏ المذهب الاقتصادى » : 
والتطور من حيث التطبيقات أو ١‏ النظم الاقتصادية , () 


الفرع الثالث 
إغفال تطبيق الاقتصاد الاسلامي 


يشمل العالم الاسلامي أكثر من ٠‏ تسعاثة مليون مسلم . 
وأكثر من 48 دولة إسلامية . وترتبط هذه الجموع والأوطان 
الأعادية بتعالم الاسلام عقائدياً وفكرياً ونفسياً » كما ترتبط بها 
سياسيا واقتصاديا . 

)١١‏ أنظر كتابنا الأول من سلسلة الاقتصاد الاسلامي » بعنوان ( ذاتية السياسة 
الاقتصادية الاسلامية ) ؛ طبعه سنة 19109/8م » لناشره مكتبة الانجلو المصرية من 


صفحة ١8‏ إلى صفحة 9. 


بض 


ولا يشلك أحد في إيمان المسلمون بالاسلام : ولا ينازع أحد في 
إيمانهم بسلامة المبادئ التي يقوم عليبا هذا الدين . لا سما في محال 
تنظم المحتمع بي مختلف أوجه النشاط السياسي والاجتاعي 
والاقتصادي : 

وعلى الرغم من أن المسلمين قادة وشعوبا يتمسكون بالاسلام 
ويرون تطبيق الشريعة الاسلامية ؛ نرى أغلبهم يتلمس حلوله تختلف 
المشا كل الاقتصادية خارج الاسلام : متخبطة محتمعاتهم بين 
الاقتصاد الرأمهالي والاقتصاد الاشتراكى : غافلة عن إقتصادها 
الاسلامى . ْ 

نس ذللغ. إعرافا عن القنادم. أن لكا أن مالي 
الاقتصادية .: ولا هو غفلة 9 البافةة 1 ردة من القادة 
المسئولين . وإنما لأن الحلول التي تقدم باسم الاسلام لحل المشاكل 
الاقتصادية لعصرنا الخحالي . 5 00 إقتصادية معقدة ٠.‏ هى 
0 0 0 أن أغلب هذه الحلول تقدم 59 
بعض رجال الدين غير المتخصصين في الشثئون امسا 1 
ل تالف ل الست وإجتهادات بعض الأممة والفقهاء 
القدامى وهم بذلك يتناسون أموراً أساسية : 

اوقا : أن الاسلام لا يعرف رجال الدين ٠‏ فكل المسلمين 
رجال دين . 5200 ل العلم ٠‏ وأنه لا يكتنى ١‏ ليوم أن يكون 
المرء ذا ثقافة إسلامية فقهية عريضة ٠‏ حتّى يتصدى للافتاء في 
لدان الاالد كيه ادكه اعد نين الايد ايها ال ران للف أن 
يكون ذا ثقافة إقتصادية متخصصة تلم بأصول علم الاقتصاد 


و 


وتفاصيله . 

لاض أن إجتبادات أنمة الاسلام السالفين والفقهاء 
القذامى » على الرغم من قيمتها الكبيرة » لا تؤخذ على إطلاقها إذ 
هى في ذاتها ظنية . هذا فضلاً عن أن أغلب هذه الاجتبادات 
قيلت في زمان غير زماننا » وي ظروف غير ظروفنا » ولمشكلات غير 
مشكلاتنا . وإننا مطالبون اليوم بالاجتهاد مثلهم للكشف عن حكم 
الاسلام في المعاملات المالية الجديدة والمشاكل الاقتصادية 
المستحدثة . 

الثها : أن بعضاً ممن يكتبون اليوم ني الاقتصاد الاسلامي 
يقصرونه على موضوعات: محدودة تدور أساسا حول الربا ونحربم 
الفائدة وحول شركات التأمين والعمليات المصرفية » ك! ل وكان نحريم 
الفائدة هو الأصل الاقتصادي الاسلامى الوحيد » غافلين حقيقة 
الاقتصاد الاسلامي وجوهره بأنه دعوة لكفاية الانتاج والتنمية ‏ 
الاقتصادية الشاملة » بقدر ما هو دعوة على الاستغلال بكافة 
صوره » وضبان حد الكفاية لكل مواطن ٠‏ وعدالة التوزيع وحفظ 
التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع ودول العالم . 

رابعها : أن بعضهم يخلط بين الاقتصاد الاسلامي وبين علم 
المالية الاسلامي فهو يعنون مؤلفه بعبارة الاقتصاد الاسلامي ٠‏ ثم 
هو يعالج موضوعات الخمس والفىء والعشور والخراج وشركات 
الأبدان وشركات الوجوه. ورغم أن أغلب هذه الموضوعات 
ات ذات قيمة تاريخية » فانه لا يقدم لنا دراسة جدية يعتمد 
مبا في محاولة ربطها بما هو واقع في عالمنا المعاصر . 


كلق 


الفصل الثانى 

تطور الدراسات الاقتصادية عامة 
والاسلامية خاصة 

نعالج هذا الفصل في مطلبين مستقلين : 


المطلب الأول : تطور الدراسات الاقتصادية . 
المطلب الثانئي : تطور دراسة الاقتصاد. الاسلامى . 


١ 


المطلاب الأول 

تطور الدراسات الاقتصادية الاسلامية 

بتتبع تطور الدراسات الاقتصادية : يلاحظ أنها بدأت منذ 
القدم محرد أراهنوافكان.: 4 اعتباراً من القرك التاسع مكدر داب 
هذه الذراسات تاهد الطابع العلمي . ومنذ أوائل القرن العشرين : 
اف هذه الدراسات ذات طابع مذهبي 7 ين تنوعت هذه 
الدراسات بتنوع النظم الاقتتصادبة تطيقاً لكل ,هيه .. 

وعليه فاننا تميز بين الاقتصاد كفكرء. والاقتصاد كعلم . 
والاقتصاد كمذهب ٠‏ والاقتصاد كنظام تطبيق لأحد المذاهب 
الاقتصادية . ونبين ذلك باختصار قي الفروع الآآتية : 

الفرع الأول : الاقتصاد كفكر. 

الفرع الثاني : الاقتصاد كعام 

الفرع الثالث : الاقتصضاة كمدعت:. 

الفرع الرابع : الاقتصاد كنظام تطبيتق لأحد المذاهب . 


الفرع الأول 
الاقتصاد كفكر 
١‏ اراء إقتصادية متفرقة : 
ذا «الاراء الاقتصادية منذ القدم مم وعي الانسان 


فض 


مشكاوتة والمتتبع للحضارات القديمة كالحضارة المصرية 
والأشورية والبابلية ثم عند الأغريق والرومان » يحد لدى قادتهم 
< الكثير من الأفكار الاقتصادية . ولكنها لا تعدو ( اراء متفرقة في 
مسائل خاصة بمناسبة البحث في الموضوعات الأخلاقية أو السياسية 
أو الدينية باعتبارهم مصلحين إجتاعيين) . ٠١‏ 

؟" ‏ أفكار إقتصادية غير متّاسكة : 

وي العصور الوسطى منذ القرن الخامس الميلادي حتي القرن 
الخامس عشر بدأ الفكر الاقتصادي ينشط » تبعاً لنشاط الحساة 
الاقتصادية » غير أن الأفكار الاقتصادية (كانت أفكاراً متقطعة 
غير متّاسكة وكانت خاضعة للعوامل الدينية شأنها في ذلك شأن 
جميع نواحي النشاط الاجهّاعي في تلك العصور) . ”" 

أفكار إقتصادية متميزة : 

ومنذ القرن السادس عشر مع بداية ظهور الدولة الحديثة على 
أنقاض العهد الاقطاعي » واحتياج هذه الدول إلى ما يدعم كيانها 
الاقتصادي . فضلا عا كان لحركة الاصلاح الديني والنضة الحديئة 

مق اثراق نحرير الاقتصاد وابتعاد الناس تدوعيا عن القاعدة الى 
كانوا يسيرون عليها في العصور الوسطى من وجوب الاعتدال في 
الكشيبة.4. يدات: اتظهن. الأفكان الاقتصادية كأفكار متميزة 
اه . وقدر جرى ذلك على يد التجاريين 16م رما 


. ١951 أنظر الدكتور محمد حلمى عراد » أصول الاقتصاد : الجزه الأول سنة‎ )١( 
,.58 مطبعة نيضة مصر.: ص‎ 
. 55 (؟) المرجع السابق ص‎ 
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وأنصار المذهب الحر ©50ا168,8ا . وخخلاصة ما تقدم أن 
الآراء الاقتصادية قديمة مند وجد الانسان . ولكنه لم يوجد فكر 
إقتصادي جدير بهذا الاسم إلا إعتباراً من القرن السادس عشر . 
تبعا لهو النشاط الاقتصادي وإتساعة 


الفرع الثاني 
الاقتصاد كعم 


: حداثة علم الاقتصاد‎ 1١ 

ومنذ القرن التاسع عشرء ومع تطور لمجتمع البشري بفعل 
الثورة الصناعية وما استنبع ذلك من أحداث وآثار إقتصادية . 
ندات: الدزاسات الاقتضادرة: تأخل: طابعا جديدا » وهو الطابع 
العلمي من ملاحظة الظواهر الاقتصادية ونحليلها وحاولة إستخلااص 
القوانين الاقتصادية التي تحكها . 

وي راع يعن أسائلة الاقتصاد » أنه حتي إبان ظهور مدارس 
ل ايت ورم حو نطاعة الزعم بأن 
دراسة الاقتضاد: قد أرسيت قواعدها على ل «ية الدعاتم . مما 
يمكن مقارنته بالفروع الحامة الأخرى من فروع المعرفة » سواء من 
حيث نطاق الدراسة أو من حيث عمقها وجديتها)7" . 

ومؤدى ما تقدم » أن اندراسات الاقتصادية بالمعني العلمي 
01 أنظر الدكتور صلاح الدين نامق . عام الاقتصاد : طبعة سنة 1454 ١‏ دار النبضة 

العربية : ص .١١‏ 
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0 ويد :ينا الايد لوو 


36 طابع علم الاقتصاد : 

فعلم الاقتصاد هو الذي يدرس الظواهر الاقتصادية ويحالها 
بنعصد إستخلاص القوانين الاقتصادية التى محكمها كقانون تناقص 
المنفعة » وقانون الغلة المتزايدة ٠‏ وقانون لوق والطلب » وقانون 
أقل بحهود أو أقل تكلفة . 

فهو ذو طابع نظري ٠‏ يدرس ما هوكائن فعلاً . ولا علاقة له 
بالأخلاق أو السياسة أو إتجحاهات الدولة الاقتصادية أو مفهوم 
امجتمع لفكرة العدالة . 

ومن ثم فهو محايد وليس بعامل مميز يستقل أو ينفرد به مذهب 
دون آخر . حيث لا يمكن وصف مثل هذه القوانين الاقتصادية 
بأمها رأسالية أو إشتراكية أو إسلامية ؛ وإنما هي حقائق علمية لا 
دين ولا جنسية لها فهي ذات صبغة عالمية لا تتفاوت فيها الشعوب 
أو الدول تبعا لاختلاف مفاهيمها الاجتاعية . 

أما كيفية أعهال هذه الْموانين الاقتصادية وطريقة التأثير فيا 
والااستفادة منبا » فهذا هو دور المذهب الاقتصادي نحسب ما 
يستهدفه . وهنا فقط محال الخلاف والقييز: وهو ما نوضحه فم 
ا 


ل * 
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الفرع الثالث 
الاقتصاد كمذهب 


: الانجاه الحديد للدراسات الاقتصادية‎ ١ 

ومنذ أوائل القرن العشرين ٠‏ مع تطور الأحداث وبروز الأهمية 
الكبرى للمشاكل الاقتصادية المعاصرة التى كيفت وشكلت حياة 
الناس وشغلت الحانب الأكبر من تفكيرهم ومشاعرهم ٠‏ تغيرت 
طبيعة الدراسات الاقتصادية وأصبحت ذات طابع مذهبي إلى 
جانب طابعها العلمي . فلم تقف عند حد إستنباط القوانين التي 
نحكم الظواهر الاقتصادية » بل تجاوزتها إلى وضع أهداف للحياة 
الاقتصادية ورسم الخطط المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف . وهوما 
يعبر عنه بالمذهبية أو « الأيديولوجية » الاقتصادية . 

وليس معني ما تقدم أن المذهبية الاقتصادية حديثة لم تظهر إل 
خلال الخمسين سنة الأخيرة 3 وإنما هي قدبمة قدم اختمعات 
البشرية » إذ لا بمكن أن نتصور مجتمعاً دون مذهبية إقتصادية 27 , 
ذلك لأن كل مجتمع بارس إنتاج الثروة وتوزيعها . لا بد له من 
طريقة يتفق عيبا في تنظم هذه العمليات الاقتصادية . وهذه 
الطريقة هي التي نحدد موقفه المذهى من الحياة الاقتصادية . وكل ما 
هناك . أنه 1 أوائل القرن الك لم تكن الظروف الاقتتصادية 
قد بلغت من الأهمية بحيث تؤثر في حياة ونظام الدول . 


09+ انظ الدكون كرا الجن نصرء تطور النظام الاقتصادي . الطبعة الثانية هة١‏ 
دار النيضة العربية . ص 78 . 
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حتي تعنى بوضع مذهب إقتصادي متكامل يعبر عن إنجاهاتب 
الاقتصادية )01 


ات طابع المذهب الاقتصادي : 

والمذهب الاقتصادي هو الذي يضع أهداف الحياة الاقتصادية 
ويرسم الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف ٠»‏ فهو ينطوي على 
أمرين » هما غاية ووسيلة النشاط الاقتصادي . فتحديد هدف 
الانتاج ؛ والبقاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج أو تأميمها . 
ومدى الخحرية الاقتصادية » وكيفية توزيع الثروة ... الخ كل ذلك 
ما يدخل في محال المذهب الاقتصادي . 

فهو ذو طابع عملي » يدرس ما يجب أن يكون » فله علاقة 
وثيقة بالأخلاق أو السياسة أو إتجحاهات الدولة الاقتصادية » أو 
مفهوم اجتمع لفكرة العدالة . ومن ثم فهو محال الخلاف بين 
الشعوب والدول » محسب إختلاف الظروف الاقتصادية لكل 
مجتمع وإختلاف الأفكار والمفاهم التي يرتبط بها وتصوره للعدالة 
وطريقة نحقيقها . 

وني محال المذاهب الاقتصادية » بمكننا أن نميز بين الاقتصاد 
الفردي (الرأسهالي ) والاقتصاد الجاعي . (الاشتراكي ) والاقتصاد 
الاسلامى . كما أنه ني محال كل مذهب إقتصادى بمكن أن تتعدد 
وتختلف تطبيقاته وماذجه أي نظمه . 


. أنظر الدكتور محمد حلمي مراد » المرجع السابى‎ )١( 
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''- إختيار المذهب الاقتصادي لا نم إعتباطاً : 

هذا وان اختيار المذهب الاقتصادي والنظم المتفرعة عنه لا بم 
إعتباطاً ٠‏ وإنما مرده كما أشرنا ظروف كل مجتمع ٠‏ سواء من حيث 
درجة تطوره الاقتصادي » أو من حيث الأفكار والمفاههم التي 
يرتبط بها . ظ 
ولذلك فنحن مع القائلين أن كل مذهب أو نظام إقتصادي . 
هو حل لمرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي للمجتمع ٠‏ ينبذه 
إلى آخر مني عجز عن مواجهة مقتضيات تطوره ١‏ ولا يستني من 
ذلك الأصل ‏ على نحو ما سنبينه سوى المذهب الاقتصادي 
الأسلامي . 


الفرع الرابع 
الاقتصاد كنظام تطبيتى لأحد المذاهب 

: تعدد النظم الاقتصادية‎ ١ 

ومنذ الحرب العالمية الثانية وإنقسام العالم إلى معسكرين : 
المعسكر الغربي الذي يدين بالمذهب الفردي ١‏ الرأسهالي » والمعسكر 
الشرثي الذي يدين بالمذهب التاعى ١‏ الاشترا كي ) » تعددت 
التطبيقات والفاذج المذهبية داخل كل معسكر تيبعاً لاختلاف ' 
الظروف الاقتصادية . 

وعليه فقد أصبح لكل مذهب إقتصادي سبل مختلفة يستطيع 
سلوكها دون أن تختلف مجموعة الدول الرأسمالية » أو مجموعة الدول 
الاكترا كي وار مجموعة الدول الاسلامية » في الفط الأساسي 
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للحياة الاقتصادية لكل مجموعة . الأمر الذي يمكن رده إلى إنجاه 
فك :الك | منها بحد التعبير عنه فها نسميه بالنظم الاقتصادية 
للمذهب الفردي « الرأسالي » متمثلاً في التطبيق أو الموذج 
الأمريكي أو المموذج الانجليزي أو الفوذج الفرنسي أو الموذج 
الاسكندناي ... الخ ء وما نسميه بالنظم الاقتصادية اله 
الهاعى « الاشترا كى ) متمثلا : ل التظسق 1 المموذج السوفيتي أو 
الفوذج المحري أو الهوذ اليوغسلاني أو لوقع الصو ير الت + 
وما يمكن أن نسميه بالنظم الاقتصادية للمذهب الاقتصادي 
الاسلامي متمثلاً في التطبيق أو اموذج السعودي أو الموذج المصري 
أو الموذج الجزائري أو المموذج المغربي ... الخ . 

؟ الخلاف بين النظم الاقتصادية : 

وقد يحدث أن تتقارب النظم الاقتصادية . مما قد يدعو البعض 
إلى القول بأن الاقتصاد الانجليزي أو الاقتصاد الاسكندنائي يقترب 
من المذهب المماعى « الاشتراكى » » أو قول البعض أن الاقتصاد 
البوغسلاني أو الاقتصاد المحري بدأ يأخذ بالمذهب الفردي 
« الرأسهالي » » أو قول البعض أن إقتصاديات الدول الاسلامية 
تتوزع بين المذهبين الفردي والجاعي . 

وهو قول خاطىء يغفل التفرقة الأساسية بين المذهب 
الاقتصادي و النظام الاقتصادي ٠:‏ ذلك أن كل إقتصاد فردياً كان أو 
جاعياً أو إسلاميا يشمل في الواقع جانبين : 

جانب ساكن أو نابت 878731082 : وهو الاسمين 
والمباديء التى ينطوي علها مذهبه » وهي ي خطوطها العريضة 


5: 


واحدة ما لا يقبل التغيير أو التبديل كهدف الانتاج . ونوع الملكية 
السائدة » ونوعية التخطيط الاقتصادي . وكيفية تحقيق التوازن بين 
الانتاج والاستهلاك . وطريقة توزيع الناتج أو الدخل القومي . 

جانب حركي أو متطور ع ناه! الزهلولام : وهو الوسائل 
والاحالدن التي يتذرع بها ذلك الاقتصاد لتطبيق هذه اشن 
والمياديء . 7 يمتح الباب لتغاير كب 0 دات مذههيه . فتتعدد 
ونختلئف نظمه باختلاف الزمان والمكان دون الخروج عن الخطوط 
العريضة للمذهب . 

فالخلاف بين المذاهب الاقتصادية . هو خلاف جوهري في 
لاسي والمباديء . أما الخلاف بين النظم الاقتصادية للمذهب 
الواحد . فهو خلاف تفصيلي في الوسائل والأساليب . وعليه يظل 
الخلاف بين النظم الاقتصادية للمذاهب المختلفة » هو حلاف 
جوهري : وإن تلاقت في بعض الوسائل والأساليب . 

وترتيباً على ذلك ١‏ فان أخذ بعض الدول الرأسمالية كانجلترا أو 
فرنسا وغيرها : ببعض الأساليب الاشتراكية كتامم بعض وسائل 
الانتاج أو وضع الخنطط الاقتصادية أو التدخل ني تحديد الأسعار 
والأجور : لا يفيد عدوها عن المذهب الفردي ١‏ الرأسمالي » . 
وذلك حتي تعدل عن أسس هذا المذهب بون 
الدول الاشتراكية كيوغسلافيا أو امحر أو غيرها : ببعض الأساليب 
الرأممالية كالسماح بقدر من الحرية الاقتصادية أو إقرار بعض صور 
الملكية الخاصة 2 لا“ يفيد عدوها عن المذهب التاعى 
: الاشتراكي ؛ : وذلك حتي تعدل فعلاً عن أسس هذا المذهب 2 


هه 


وكذلك الأمر بالنسبة للدول الاسلامية التي تدين جم وتأخذ 
بالمذهب الاقتصادي الأسلامي . 

وهذا في الواقع لا يتعدى القول بأن لكل مذهب إقتصادي 
أصولا معينة يتحرك في إطارها أى نظام إقتصادي يدين بهذا 
المذهب . وأن بي حدود هذه الأصول التي يقوم عليها كل مذهب 
إقتصادي . حال وأسع لتطبيقات متغايرة 88 لتغاير الزمان 
والمكان 
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المطلب الثاني 
تطور دراسة الاقتصاد الاسلامى 
مرت دراسة الاقتصاد الاسلامي بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى إزدهار دراسة الاقتصاد الاسلامي . 
المرحلة الثانية : نكسة دراسة الاقتصاد الاسلامي يقفل باب 


الاجتهاد . 
المرحلة الثالثة : صحوة دراسة الاقتصاد الاسلامي في العصر 
الحديث . 


ونعرض لبحث تطور تلك الدراسة في مراحلها الثلاث 
المذكورة » وذلك في الفروع الثلاثة التالية : 


الفرع الأول 
إزدهار دراسة الاقتصاد الاسلامي و أهم مراجعه القديمة 
١‏ بداية الدراسات الاقتصادية الاسلامية : 
في العهد الاسلامي الأول كان النشاط الاقتصادي محدوداً 
ونتركة اانا ف الرع انيخا . فلم يعن علماء المسلمين القدامى 
بالكشف عن أصول الاسلام الاقتصادية » وإنما تركزت 
إجتباداتهم ئي محاولة بيان حكم الاسلام ني المعاملات الحارية وقتعذ 


/ا 


أو إستظهار الحلول الاسلامية فها يعرض هم من مسائل أو 
وشكاكت: النطادية , 

ولخدا بتسع النشاط الاقتصادي وتتعدد صوره ٠‏ ظهرت 
كتب الفقه الاسبلامي ني القرن الثاني المجري وهي مليئة بالأحكام 
التفصيلية في تنظم أوجه النشاط الاقتصادي وغنية بالأفكار 
الاقتصادية المختلفة لا سما ما تعلق منها بتحريم الربا والاحتكار أو 
تجوت الا مهاد ادر عدم جواز ذلك وحكم شركات الأموال وتنظم 
السوق ء وما إلى ذلك من المسائل الاقتصادية التي عرضت 
للمسلمين وقتئذ وحاول فقهاؤهم بحنها على ضوء تعالم الاسلام 
متمثلة ي نصوص القران والسنة . 

ولكن ظلت هذه الأفكار والتطبيقات الاقتصادية متناثرة بين 
فصول الفقه وغيرها من الكتب التي تبحث في الأحكام . دون أن 
تدرس كموضوع مستقل قوامه الاقتصاد الاسلامي . 


ات أهم كتب الفقه القديمة الي عرضت للمسائل 
الاقتصادية : 

ولعل من أهم هذه الكتب الفقهية الاسلامية التي عرضت 
بعمق لكثير من المسائل الاقتصادية : 

أولاً : في الفقه المالكى : 

00 المدؤنة الكرف للاماء مالك بن لمق (*9/8/ااه) 
رواية الامام سحنون ٠١‏ ويقع في إثني عشر جزءا طبع القاهرة . 

(ب) بداية المحتهد ونهاية المقتصد للامام ابو الوليد محمد ابن 
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رشد (الحفيد ) » المتوي عام هوه 2, ويقع 1 جرء يبن طبع 
القاهرة . وهو من أجل المصنفات في الفقّه الاسلامى لعنابته بأصل 
المسائل عناية فائقة مع الايحاز والاجال . فعنده أن الفقيه ليس هو 
الذي يكثر من حفظ المسائل . بل هو الذي يردها إلى أصوها ثم 
يحرج عليها مسائل جديدة . 
عام ١/ا5هاء‏ ويقع في عشرين جزءا طبع القاهرة . 

(د) الشرح الكبير للامام 7 الدردير » المتوي عام 
١١‏ اههااء ويقع 2 ايع أجزاء طبع القاهرة بتحقيق الذكتور 

ثانياً : في الفقه الحننى : 

)(١‏ أحكام القران للامام. أبوبكر الرازي الحصاص . المتوق 
عام ٠ا#هاء‏ ويقع في ثلاثة أجزاء طبع القاهرة . 

(ب) المبسوط للامام شمس الدين السر خسي 9 المتوق عام 
*18هاء وبقع بي ثلاثين جزءا طبع القاهرة . 

وقد ألف السر خسي كتابه هذا شرحاً لكتاب الكاني للحاكم 
عام 54 9ه ) . ويعتبر المبسوط للسر خسي من أكبر ما صنف في 
الفقه الحننى وكذا في الفقه المقارن . 

وتزداد كارا لولف 57 الكتاب 9 1 قل أملى أغليه من 
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الأمير بنصيحة غضب عليه بسسببها وأمر بسجنه . 7) 

١ج‏ ) نحفة الفقهاء للامام علاء الدين السمرقندي » المتوق عام 
4هاء ويقع في ثلاثة أجزاء طبع مشو يتحقة الكو عي 
زكي عبدالير . 

(د) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للامام علاء الدين 
الكاسائى + المتوق عام /الموهاء ويقع في سبعة أجزاء طبع 
القاهرة . 

كان الكاساني يلقب علك العلماء » وقد صنف كتابه هذا 
شرحاً لكتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي » وامتاز بحسن ترتبيه 
ووصووح أسلوبه وهو فريد في تقسماته وطريقة عرضه للسائل . 

ثالنا : الفقه الشافعي : 

() الأم للامام محمد بن إدريس الشافعي: (4/190١٠ه)‏ , 
ويقع سبعة أجزاء طبع القاهرة . ويعتبر من أجمع وأساس كتب 
الفقه . 

اب)2 الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن المواردي » المتوق 
عام ٠46ه‏ ء طبعة مصطقٍ الحلبي بالقاهرة . 

(ج) المجموع للامام مي الدين شرف النووي » المتوق عام 
/اه "ها وبقع في تسعة أجزاء طبع المَاأهرة . 

( د ) الاشباه والنظائر للامام جلال الدين السيوطي » المتوق 
عام ١41هاء‏ وقد طبع مراراً في مكة والقاهرة . 


» أنظر كتاب ( نحات في المكتبة والبحث والمصادر) للدكتور عجاج الخطيب‎ )١( 
. 548 الطبعة الثالئة ١19191/1881ء لناشره المطبعة العلمية بدمشق » ص‎ 


(ه) نبهاية المحتاج إلى شرح المباج للامام شمس الرملٍ . 
لمتوي عام 4١٠٠هء‏ ويقع في محلد واحد طبع القاهرة . 
رابعا : في الفقه الحنبلي : 

(أ) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي » المتوق عام 
4ه ء تحقيق الشيخ محمد حامد الفتي ؛ لناشره مصطفى الحلبي 
بالماهرة . ظ 

(ب) المغني للامام إبن محمد بن قدامة » المتوق عام ١57ه‏ ؛ 
ويقع في عشرة أجزاء طبع القاهرة . 

ويعتبر من أجمع ما صنف بي الفقه الحنبلي » وكذا في الفقه 
المقارن . وهو شرح مختصر الخري لأبي القاسم محمد الخرتي المتوى 
عام 5ه . 

(ج) الفتاوي الكبرى للامام تني الدين إبن تيمية » المتوق عام 
4ه ويقع 52 سبعة وثلاثين جزءا طبع الرياض . 

( د ) إعلام الموقعين عن رب العالمين للامام شمس الدين بن القم 

الحوزية » المتوف عام ١هلاه‏ » ويقع في ثلاثة أجزاء طبع القاهرة . 

وله أيضا زاد المعاد في هدى خير العباد » تعليق الشيخ محمد 
حامد الفقي : طبع الماهرة . 

وكذا الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ويقع ي محلد 
واه . طبع القاهرة . 
خامسا : 5 الفقه المقارن : 

(1) ال للامام أبي محمد حزم ( الظاهري الاندلسي ) 4 
المتوق عام “4ه اء ويقع في إحدى عشر جزءا طبع القاهرة . 


ه١‎ 


ويعتبر من كتب الفقه المقارن خاصة فقه الظاهرية . 

(ب) المبسوط للامام السرخسي » وقد سبق الاشارة إليه 
ضمن كتب الحنفية . 

(ج) المغتي للامام بن قدامه » وقد سبق الاشارة إليه ضمن 
كتب الحنابلة . 

( د )الروض النضير للامام شرف الدين الصنعاني » المتوق عام 
١ه‏ » وهو شرح كتاب مجموع الفقه الكبير للامام زيد بن على 
المتوق سنة ”9"اهاءع طبع الماهرة . ظ 

ويعتبر من كتب الفقه المقارن خاصة فقّه الزايدية . 

(ه) نيل الأوطار للامام محمد بن على بن محمد الشوكاني 
( قاضي قضاة العن ) » المتوق عام ١٠6١١ه‏ »ء ويقع في ثمانية أجزاء 
طبع المَاهرة . 

( و) الموافقات للامام الشاطي : 

ولا شك أنه حين تستخلص الأحكام الاقتصادية من بين ثنايا 
هذه الكتب الفقهية وتدون في أبحاث مستقلة » يتوافر لدينا ما 
نسميه بالأقتصاد الاسلامى . وهو إفتصاد بتضمن دراسات عميقة 
سواء في محال الكشف عن المباديء الاقتصادية التي جاء بها 
الاسلام (أى المذهب الاقتصادي الاسلامي ) أو في محال بيان 
حلول الاسلام لمشاكل ذلك العصر الاقتصادية وكيفية أعال مبادئه 
الاقتصادية (أى النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية) .. 


لقد عالج إبن حزم في كتابه الى ٠‏ التزام الدولة بضمان حد 


بد 


الكفاية لكل فرد متجاوزاً بذلك كل فكر إقتصادي متقدم . 00 
ولقد عرضت المذاهي الفقهية امختلفة » وبعبارة أدق الاجتبادات 
أو التطبيقات الاسلامية 29 ؛ لمدأ الحرية الاقتصادية وحدوده ؛ 
ولمدى تدخل الدول في النشاط الاقتصادي » ولنطاق الملكية 
الخاصة والعامة ... الخ . ولقد إختلفت بينها الحلول باختلاف 
ظروف الزمان والمكان » مؤكدة بذلك مرونة الاقتصاد الاسلامي 
وأنه في حدود القواعد الكلية التى تقررت في الكتاب والسنة محال 
واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون وفقاً لمصالحهم المتغيرة . بل 
لقد رأينا الامام الشافعي حين قدم إلى مصر ووجد محتمعا مغايرا » 
يفي بتطبيق مختلف عا سبق أن أفتي به في العراق . 

“- أهم المؤلفات الاقتصادية الاسلامية القديمة : 

على أنه رغم تناثر أغلب الدراسات الاقتصادية الاسلامية بين 
ثنايا كتب الفقه وجوانب الموامش والمتون » فقد وجدت بعض 
المؤلفات الاقتصادية في العالم ظهرت في ظل الاسلام وعلى يد 
الكتاب العرب منذ القرن السابع الميلادي . 

(أ) - فهذا كتاب الخراج لأبي يوسف المتوق سنة 187١ه‏ 
5م . وكان قاضي قضاة الخليفة هارون الرشيد » وطلب منه أن 


)١(‏ من البحوث القيمة التي عالحت الفكر الاقتصادي لدى ابن حزم » بحث الدكتور 
ابراهم اللبان المنشور بالصفحات 767/948 من كتاب المؤتمر الاول لمجمع البحوث 
الاسلامية مارس ١4354‏ . ولكنه عالحه نحت عنوان ( حق الفقراء في أموال 
الاغنياء ) » ونرى من الأدق أن يعالج هذا الفكر نحت عنوان ( التزام الدولة 
الاسلامية بضمان حد الكفاية لكل مواطن ) . 

. 75 انظر ما سبق أن أوضحتناه امش ص‎ )١( 


ااذلت 


بضع له كتاياً جامعاً في جباية الخراج والعشور والزكاة والجزية وغير 
ذلك ثما يجب العمل به . فوضع أبويوسف كتاب الخراج ويقول في 
مقدمته مخاطياً افون ا مر مون هارون الرشية لوقك كنيتا للكاءها أموت 
به وشرحته للك وبينته » فتفقهه وتدبره » وردد قراءته حتي تحفظه » 
فإلي قد إجتبدت لك ي دلك وم ال المسلمين نصحا ابتغاء وجه 
الله وثوابه وخوف عقابه . وإني لأرجو أن عملت عا فيه من الببان 
أن يوفر الله لك خرجك من غير ظلم مسام ولا معاهد ويصلح لك 
رعيتك ) . ويقول في خاتمته ( يا أمير المؤمنين » إن الله وله الحمد ء 
قد قلدك أمراً عظيماً ثوابه أعظم واب وعقابه أشد عقاب . قلدك ' 
أمر هذه الأمة فاصبشدة واحيدية انيت بغية لخلق كثير » وقد 
إسترعاك الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم ال لعن 
يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى ٠‏ أن يأته الله من القواعد 
فهدمه » فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرغبة » فان 
الموة في في العمل باذن الله ) . 

ويقارن الأستاذ الدكتور صلاح الدين نامق عميد كلية التجارة 
حامعة الأرهر مانا ؛ ما جاء بكتاب الخراج لأبي يوسف في القرن 
الثامن الميلادي “عا كته دالتون أستاذ المالية العامة في الضرائب ىق 
القرن العشرين 0 

والواقع أن كتاب الخراج لأبي يوسف ليس كتابا ميتم بشئون 


)١(‏ أنظر الدكتور صلاح الدين نامق في تقديمه لمؤلف صديقنا الدكتور على عبد الرسول 
( المبادي الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية ) لناشره دار 


الفكر العربي طبعة ١458‏ , 


0 


الحباية والخراج كما يبدو اسمه » وإتما هو في جوهره خطة للاصلاح 
الماللى والاقتصادى سدف رفع يو ارج قْ الأمة الاسلامية ع 
ونحقيق تنميتها الاقتصادية المتكاملة » جاعلا ذلك مسئولية الدولة 
والأفراد معأ » ذاكراً أن اقول هوكل شىء وهو أساس العمران 
والقوة بتأ كيده ( القوة في العمل ) . 

(ب) وهذا كتاب الخراج ليحبى بن ادم القرشي » المتوق سنة 
ه/ الام وك فق تشراهدا الكنان:هو المستشرق نت .وى 
جونبيول 5 سنة 15م عدينة ليون » نقلا عن النسنخة المحطوطة 
الوحيدة التييملكها شارل سيفر عضو المجمع العلمي ومدير مدرسة 
اللغات الشرقية بباريس . 

وقد حققه ووضع فهارسه الأستاذ أحمد محمد شا كر ع طبعة 
المطبعة السلقية سنة 0/4ا١ه‏ الماهرة . 

(ج) وهذا كتاب الأموال لأبي عبيد بن سلام المتوق سنة 
45هره ١8م‏ . وقد حققه وعلق على هوامشه الأستاذ محمد حامد 
الفق.من علماء الأزهر الشريف . 

ويعتير أوسع كتاب واجمعه لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة 
الاسلامية . 

( د ) وهذاكتاب الا كتساب بي الرزق و د ل 0 
ال متوق سنة 1ه 

(ه) وينتبي أستاذنا المرحوم الدكتور محمد صالح عميد كلية 
الحقوق بالقاهرة سابقا في دراساته عن الفكر الاقتصادي العربي إلى 
أن كتابات إبن خلدون والمقريزي والعيني والدلحي في أواخر القرن 


هه 


الرابع عشر والقرن الخامس عشر الميلادي » تعتبر نقطة البدء 
للمدرسة العلمية في الاقتصاد الحديث )١(‏ 

( و ) ويفرر صديقنا المرحوم الدكتور زكي محمود شبانة رئيس 
جامعة المنوفية ووكيل جامعة الأزهر سابقاً » أن ( مقدمة إبن 
خلدون ) الي ظهرت سنة 84/اه أى فها بين القرن النالث عشر 
والرابع عشر الميلادي . ٠‏ هي صورة ممائلة لكتاب ( ثروة الأم ) 
الذي كتبه أبو الاقتصاد الحديث ادم “مث سنة 99/19/5 . وأنه رغم 
أن إبن خلدون سبق آدم مث بخمسة قرون فقد بحث في مقدمته 
مقومات الحضارة ونشؤها وإنتاج الثروة وصور النشاط الاقتصادي 
ونظريات القيمة وتوزيع السكان . فانه لا يمختلف الكتابان إلا 


إختلافاً بيئياً . 9) 
الفرع الثاني 
نكسة دراسة الاقتصاد الاسلامي بقفل باب الاجتباد 
1١‏ قفل باب الاجتباد : 


منذ منتصف القرن الرابع ا مجري 3 إلفسفيت الدولة الاسلامية 
إلى عدة دول يتناحر رؤساؤها وولاتها وأفرادها على السلطة » فشغل 


)١(‏ انظر الدكتور محمد صالح » عددي مارس وا كتوبر سنة ١950‏ من مملة القانون 
والاقتصاد الي يصدرها اعضاء هيئة التدريس لكلية الحقوق جامعة القاهرة . 
وانظر أيضا الدكتور محمد حلمي مراد » المذاهب والنظم الاقتصادية » طبعة سئة 
7 ع ص 75 وما بعدها . 
(؟) انظر الدكتور زكي محمود شبانة في محاضرات له غير منشورة ١95649‏ عن النظم 
الاقتصادية مطبوعة بالحستسل ص 8ه . 


لمن 


أولى الأمر والناس معهم بالفتن والنفاق وإتقاء المكائد أو تديير 
وسائل القهر والغلية . فدب بذلك الانحلال العام وإنتشرت 
الفوضي . 

وكا يقرر فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ عبدالوهاب خلاف 
رئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية حقوق جامعة القاهرة . أنه في 
مثل هذا الحو تصدى لافتاء المسلمين فئتاً المغرضين والجهال . 
عابثين بنصوص الشريعة وبحقوق الناس . كما ظهر الفساد بين 
العلماء أنفسهم فكان إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد » فتح ل 
نقستة أبواناً هي التشهير وحط أقرانه من قدره . وبذلك لم يرتفع في 
الشريعة عامة وي الاقتصاد خاصة رؤوس » وانتبى العلماء إلى 
التقليد . فقفل اختيارياً أو تلقائياً باب الاجتباد » وعولجت بذلك 
كا يقول فضيلته بكل أسف الفوضي بالجمود7" . 

وإننا لا نذهب بعيدا إذا قلنا أن الأمر بدأ منذ عهد الخايفة 
معاوية بن أبي سفيان » فانه خحلافاً للتعالم الاسلامية » أراد أن 
يمرض على المسلمين إبنه يزيد خليفة من بعده . فدعا معاوية أئمة 
المسلمين وأهل المشورة منهم لأخذ البيعة لابنه يزيد » ووقف أحد 
الفناردة ليقول 7 اق المؤمنين هذا ) وأشاذ إلى معاوية » ( فان 
هلك فهذا ) وأشار إلى يزيد » ( فن أبي فهذا ) وأشار إلى سيفه . 
وهكذا فرض يزيد بن معاوية -خليفة على المسلمين دون إختيار أو 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى فضيلة استاذنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف » في 
مؤلقه علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي + الطبعة الثالثة ١4410‏ 


ص 55" . 


باه 


مبابعة حرة من أولى الأمر. ولكى تضمن الفئات الحاكمة حينئذ 
بقاءها وتباشر سلطانها على هواها » عطلت المصدر الثالث للاسلام 
بعد القران والسنة وهو الاأجاع » كما حالت دون التوعية أو الاجتباد 
في أصول الاسلام السياسية والاجتاعية والاقتصادية » وشغلت 
المسلمينوعلماءهم بمسائل ميتافيزيقة كا حبر والاختيار وتخلق القران 
واستطاعت لاستمرار سيطرتها واحتكار السلطة لصالحها » أن 
تقصر الاسلام على النواحي التعبدية فحسب »ء فانتهبى الأمر إلى 
الركود والتقليد وامتنعت اللملاءمة بين تعالم الاسلام ووافع 
المسلمين . وكل| إمتد مهم الزمن بعدوا عن الاسلام في قوته ووضح 
مبادئه والتزموا بعادات وتقاليد وتفسيرات بعيدة عن الاسلام . 
فتأخر بذلك المسلمون وتمكن منهم المستعمر'" . 

*"- نكسة دراسة الاقتصاد الاسلامي ش 

وبقفل باب الاجتهاد على النحو السابق بيانه - عطلت 
المباديء الاسلامية عامة والاقتصادية خاصة عن مواجهة حاجات 
اجتمع المتغيرة . إذ لم يعد العلماء فما يعرض لهم من وقائع جديدة ْ 
يرجعون إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستنباط الأحكام من 
نصوص القران والسنة وإنا يرجعون إلى إجتبادات الأثمة السابقين 
فيلزمون الناس بها دون مراعاة أنها وضعت لزمان غير زماننا 
ولغنا كا غير مشا كلناء نبل .ودون إعتداد: عا كان حرضن. عل 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في رسالتنا باللغة الفرنسية عن مشكلة تحلف العالم الاسلامي ص 
5>” :ع وما بعدها والمقدمة لدكتوراه الدولة 0 
ري 


مه 


تأ كيده هؤلاء الأئمة بقوهم لا تأخذوا عنا وخذوا ممن أخحذنا عنهم 
معني أرجعوا مثلنا إلى الأصل وهو الكتاب والسنة . 

وإذ حل التخلف على المسلمين » ادعى خصوم الاسلام بأنه 
حجر عثرة ضد التطور والتقدم يل لقد شاع الشلك:ت عن انين 
أنفسهم » لقعود علائهم عن الاجتباد وقصور ما يعرضونه ‏ نقلاً 
عن الأئمة السابقين- عن تلبية حاجات العصر المتطورة . وصارت 
العلوم الاسلامية علوم تكرار وترداد لا علوم إبتكار وابداع » وا 

عبر البعض صارت ( علوم رواية لا علوم دراية ) . 

إن في التقليد إهداراً للعقل ومنفعته » إذ كا يقول الامام إبن 
القم ( لأنه خلق للتدبر والتأمل ؛ الفدعن أل عبن انيه 
ها أن يطفئها ويمشي في الظلمة ) . ولا شك أن من قلد فقيها في كل 
مسألة وإن ظهر ضعف دليلها فكأنما إنخذه شارعاً ؛ حتي أن شيخ 
الاسلام إن تنهة ة يؤتم كل من يقلد مني كان إستطاعته الرجوع 
إلى المصادر الأصلية من قرآان وسنة . 

إن الأجتباد هو المصدر الثاني للاسلام بعد القران والسنة : 
وإن أكبر ضرية وجهت إلى الاسلام كانت بقفل باب الاجتباد أو 
العزوف عنه » الأمر الذي أدى إلى الجمود والضياع بل وهو أن 
العلماء أنفسهم كما عبر عنه السلطان تاج الدين السبكي بقوله 
ساخرا ( لقد كنا نحتكم إلى العلماء ٠‏ واليوم يحتكم العلماء إلينا ) . 

وإذ ننادى اليوم بالعودة إلى تعالم الاسلام ٠‏ وبضرورة تطبيق 
مبادئه الاقتصادية واسهام الاقتصاد الأسلامي. في حل مشاكل 


م 


العالم : فانه يتعين علينا قبل ذلك أن نبين بوضوح هذه التعالم . 
وأن نفتح باب الاجتباد في كيفية أعالها وتطبيقها بما يحقق مصلحة 
كل مجتمع بحسب ظروف الزمان والمكان . 


الفرع الثاللث 

صحوة دراسة الاقتصاد الاسلامي وأهم مراجعه الحديثة 

منذ العزوف عن الاجتهاد في نحو القرن الخامس الهجري . 
إنقطعت صلة المحتمعات الاسلامية بالتطبيقات الاسلامية 
الصحيحة » ا توقفت الدراسات الاقتصادية الاسلامية حتّى نسسبى 
الناس بل أنكر البعض في عصرنا الحالي بما فيهم المثقفون أن هناك ما 
يمكن. أن نسميه ١‏ الاقتصاد الاسلامي » وقد إنحسر الاسلام 
وتطبيقاته إلى دائرة محدودة للغاية هى دائرة العبادات والأحوال 
الشخضة ورصورة لأست ازاك بعيدة عن تروم الانبلام: 

على أنه مها إستمر الظلام يخم على العالم الاسلامي وطال 
رقاده ‏ فانه لا بد للفجر أن يبزغ ولا بد للنائم أن يستيقظ . «وسنة 
الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاك 27 » وصدق 
الله العظم «إوتلك الأيام نداوها بين الناس 7" . 

وقد بدأت الأصوات الآن تعلو بين كافة الدول والشعوب 
الاسلامية بضرورة العودة إلى تعالم الاسلام وتطبيق الشريعة 


(1) سورة الفتح ء الآبة رقم 3# . 
(؟) سورة آل عمران » الآبة رقم ١4١‏ . 


ث5 


الاسلامية في كافة انجالات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . 

على أن مثل هذه الدعوة ٠‏ والتعصب لا أحياناً » تغدو أمراً 
عقيماً بل وخخطراً ما لم تبذل الجهود في إبراز تعالم الاسلام السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية بروح العصرء وما ل تبين كيفية أعياهها 
وتطبيقها عا من مصالح اختمع المغيرة . 

وحينئذ بدلا من أن نحاول فرض تعالم الاسلام بالتعصب 
والكلام ٠‏ دون توضيح كاف هذه التعالم بأسلوب الاقتصاد 
الحديث وكيفية تطبيقها في إطارات الواقع العملي المعاصر . 
ستتمكن هذه التعالم الافية » إذا ما فهمت على حقيقتها » أن 
تسود ل' العالم الاسلامي فحسب ولكن العالم أجمع غ١‏ 

وفي محال الاقتصاد الاسلامي ؛ ورغم قلة الدراسات العلمية 
الحديثة فان نمة محاولات جديرة بالاعتبار » وقد أحذت باكورة 
هذه المحاولات أحد إنجاهات ثلاث ٠‏ 


: الانجاه الأول الدراسات الاقتصادية الحزثية‎ ١ 

عمحاولة دراسة جانب من جوانب الاقتصاد الاسلامى 
والكشف عن أحد موضوعاته كبحوث الربا» والاحتكار , 
والتسعير » والمصارف ». وشركات التأمين » والملكية الفردية والملكية 
العامة » والخربة الاقتصادية وتدخحل الدولة في النشاط 
الاقتصادي . والحسبة والتكافل الاجّاعي ... الخ . 

وهذه المحاوللات عديدة » وقد جاء الكثير منها على مستوى عال 
تخص منها بالذكر : 


53١ 


أولا : المؤتمرات العلمية لأسبوع الفقه الاسلامي : 
١‏ فني أسبوع الفقه الاسلامي الأول المنعقد في باريس سنة 
١‏ . عولحت بي النحال الاقتصادي موضوعات الربا » ونزع 


الملكية للمنفعة العامة . 
وقد طبغت اعال :هذا الإعرق #سوعة خاضة: باللفة الفرنسية حت 
سم + ]زأمع طباه عاقصة أ أتصيعتصمأ عمأاقمطع؟ وا عل زناحياج 7 


1963 ولموط ,لزعناذ لع ,رومران5ن اا 

١‏ وفي أسبوع الفقه الاسلامي الثاني المنعقد في دمشق في 
أبريل سنة ١145١‏ » عولحت موضوعات التأمين ص 9 "/٠5ه‏ ع 
والحسبة في الاسلام ص «555/88. 0 

وقد طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتاعية » مجموعة آعمال هذا المؤتمر في محلد كبير صدر سنة 
مم ١‏ 

“' ون أسبوع الفقه الاسلامي الثالث المنعقد بالقاهرة في مايو 
سنة /1951 ء عولج موضوع التكافل الاجتاعي في الاسلام ص 
6 . 

وقد طبع المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتاعية بالقاهرة » محموعة أعال هذا المؤتمر في محلد كبير صدر 
سنة 1910م . 

5- وق أسبوع الفقه الأسلامي الرابع المنعقد بتونس في يناير 
سنة 1916 » عوجت فيه موضوعات الغبن والاحتكار . ولم تطبع 
وتنشر بعد مجموعة أعال هذا المؤتمر. 


15 


- وف أسبوع الفقه الاسلامي الخامس المنعقد بالرياض ني 
ذي القعدة سنة /91 ١‏ /نوقبر سنة /ا/91١‏ » عو لحت موضوعات 
الملكية قي الاسلام 5 والاسلام والطبقات ام و تطبع 
وتنشر بعد مجموعة أعال هذا المؤتمر 

5 حاهذا .وكانت الملكة العرية اللمعزدة قد دعت إلى مؤتمر 
عالمي للفقه الاسلامي إنعقد بالرياض نحت إشراف جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية في الفترة من ٠١ ١‏ من ذي القعدة سنة 
5ة ١ه‏ الموافق ٠١/515‏ إلى ؟/1917/11م» وعولجت فيه 
موضوعات المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق » وأثر تطبيق 
الاقتصاد الاسلامي 5 اجتمع . 

ولبد اعندوت جامة الامام يد اه أمال هذا المؤتمر ع 
والذي كان من أهم وضيا” أن تنشىء جامعة الامام محمد بن 
بتغود الاسلامية مركرا نحت ف الاقتصاد الاسلامي ووسائل 
تطبيقه ) . 

ثانياً : مؤتمرات مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة : 

يدعو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف . 
منتظمة كبار علماء المسلمين بكافة أنحاء العالم الاسلامي للجتاع 
بالقاهرة من أجل مناقشة مختلف شئون المسلمين والتوصل إلى 
فرارات محددة . وقد إنعقدت ي 0 6 من سلة ١955‏ حتي اليوم 
تسعة مؤتمرات . ونجد في المحلدات اله تى أصدرها اجمع ع أعمال 
هذه المزهزات: .ونا اتتعادية إنرلاسة على جانب من الأهمية 
والدقة » من ذلك : 


3 


١‏ كتاب المؤتمر الأوك المنعقد في مارس سنة ١4514‏ : وقد 
عوجت فيه موضوعات الملكية في الاسلام ص ,7١5/94‏ 
والموارد المالية في الاسلام ص 750/5717 ء وحق الفقراء في أموال 
الأغنياء ص ١551/*ه؟ ٠»‏ ونظام الحسبة ي الاسلام ص 
ومسا 

؟' كتاب المؤتمر الثاني المنعقد في مايو سنة ١4586‏ : وقد 
عوجت فيه موضوعات المعاملات المصرفية ورأى الاسلام فيها ص 
وب/ +17 ع واسئئار الأموال في الاسلام ص 1١5/١55‏ , 
والزكاة ص 7١1/١97‏ . 

“' كتاب المؤتمر الثالث المنعد في أكتوبر سنة 1455 : وقد 
تعرض لموضوع الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر صفحة 
114" 

؛ -كتاب المؤتمر السادس المنعقد في مارس سنة 191/1١‏ : وقد 
تعرض لموضوع التكامل الاقتصادي في الاسلام ص 114/1717 . 

ه_كتاب المؤتمر السابع المنعقد في سبتمبر سنة ١91/7‏ : وقد 
أفرد الجزء الثاني منه للبحوث الاقتصادية التى ناقشها المؤتمر. وقد 
عولحت فيه موضوعات ذاتية السياسة اتاد الاسلاهية صفحة 
6 ». وأههمية الاقتصاد الاسلامى صفحة 880/9910 , 
والأسس الاقتصادية التي تقوم عليها المار كك اللا نم كف انرو 
بينها وبين الشريعة الاسلامية ص 8/898" وص 7١1/147‏ » والربا 
في الشريعة الاسلامية ص ٠١7/59‏ » حكم الشريعة على شهادات 
الاستئار وودائع صناديق الادخار صفحة /!ا١١/5:!‏ 
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وصفحة 7514/58 . 

5 المؤتمر الثامن المنعقد في أكتوبر سنة /91/0 : ولم تطبع 
وإن شاركنا فيه ببحث عن الاسلام ومشكلة الفقر. 

المؤتمر التاسع المنعقد في جادي الآخر ٠7‏ 4١ه/مارس‏ سنة 
8 : وإن كان قد -حصص لناقشة ( مشروع الأزهر للدستور 
الاسلامي ) والصورة المثلى للمجتمع والحكومة الاسلامية . إلا إنه 
تعرض ختلف موضوعات الاقتصاد الاسلامي . 


ثالنا : حلقة الدراسات الاجتاعية للدول العربية : 

عفدت هذه الخلقة بدمشق ف. ديسمير سنة 1١987‏ 2 بتنظم 
من هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية . وقد نوقشت فيبا عدة 
نحوث عن وسائل التكافل الاجّاعى في الدول العربية . 

وقيمة هذه الحلقة فم يتعلق بالاقتصاد الاسلامى هوفها تضمنته 
من نحوث حول الركاة كمؤسسة إسلامية 5 الضمان 
الاجتّاعي . وقد أسهم فيا أصحاب الفضيلة عبدالوهاب حسن 
وكيل مشيخة الأزهر وقتئذ » والأساتذة الشيخ عبدالوهاب خلاف 
والشيخ على الخفيف والشيخ محمد أبوزهرة أساتذة الشربعة 
الاسلامية بكلية الحقوق يجامعة القاهرة » رحمهم الله جميعاً . 

وقد تميزت بحوثهم لأول مرة باجتهاد كبير. ومحاولة جادة في 
ربط الأصول الاسلامية في الزكاة بما هو كائن اليوم » لا سما 
تطبيقات الزكاة بالنسبة لما استجدت من أموال جديدة لم تكن 


0 


معروفه 5 عهد الرسول 2 كلا سعب والسيكابت واستغالال 
المداو امتع عو اللا د ال 
لون 5-0 ا 


وقل رةه حوث هذه الحخلقة صمن مطبوعات جامعة الول 


العربية . 


رابعا : ندوة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 

الاجتاعية : 

( شعبة الاقتصاد واللمالية العامة ) ٠‏ والتّى عقدت في يناير سنة 
1 : وخصصت لناقشة « المباديء كاده في الاسلام » . 
وقد أسهم فيها الكثيرون ببحوث قيمة ؛ ولكن بكل أسف لم تطبع 
وتنشر اعيال هذه الندوة . 


خامسا : المؤتمرات العالمية للاقتصاد الاسلامى : 
وفد-عقدتك في الفترة الأخيرة و نغ عرات«غالمية توافرنة فقط 
لدوافية الاتضاد الاباذين بوخرية اه 


١‏ المؤثمر العالمي الأول للاقتصاد الاسلامي والمنعقد بمكة 
المكرمة نحت إشراف كلية الاقتصاد والادارة مجامعة الملك عبدالعزيز 
بحجدة في الفترة من #7١‏ إلى 7١5‏ من فبراير سنة ١919/5‏ الموافق 
23 انظر كان الرابع من سلسلة الاقتصاد الاسلامى والمعنون ( الاسلام والمضيار 

الاجهاعي - دراسة موجزة وشاملة لاصول الزكاة ومحاولة لبيان تطبيقاتها على ضيء 

متغيرات العصر ) . الطبعة الثانية 1487/١501‏ لناشره دار ثقيف للتأليف والنشر 


بالطائف والرياض . 
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1 1185 
وقد شارك في هذا الموْ مر ججميع الباحثين قي الاقتصاد الاسلامي 
من مختلض أنحاء العالم ء وغطت مختلف لحان المؤتم ركافة موضوعات 
الاقتصاد الاسلامي . وتعتبر بحوثه التي طبع أهمها في محلد مستقل 
باللغتين العربية والانجليزية مرجعاً أساسياً لكل باحث في الاقتصاد 

الاسلامي الك 


ونعتبر هذا المؤمر بمثابة قفزة كبيرة لتوعية العالم أجمع بالاقتصاد 
الاسلامي وأهميته » وقد أعقبه قيام معاهد ومرا كز بحوث متخصصة 
ف الاتصاة الانياوني 117 ركد لع امبرو اقتساقرة سا : 
متكلة .فق :توك :وشركات” تامين: إحتلاضة 

؟" ‏ مؤتمر الاقتصاد الاسلامى المنعقد بلندن في يوليو سنة 
017 ع نحت إشراف المحلس الاسلامي الأوربي والذي يشم 
المنظات والمراكز الاسلامية ني أوروبا. وقد شارك فيه علماء 
مسلمون ومستشرقون أجانب » مع مجموعة من رجال امال 
والاقتصاد العرب : وعدد من بيوت المال والاقتصاد الا نجليزية 
والفرنسية والالمانية والأمريكية » وبعض وزراء مالية الدول 
الاسلامية والسوق الأوربية المشتركة . 

وقد دارت مناقشات وبحوث المؤتمر حول (العالم الاسلامي 
5" انظر الكتاب الذي اصدره المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي مجدة بعنوان 

( الاقتصاد الاسلامي ب نحوث مختارة من المؤيمر العالمي الاول للاقتصاد 


الاك ين لظيس - الأول مي ب ذهارارة كم 
(؟) انظر مس © من هذا الكتاب . 


"1 


ومستقبل النظام الاقتصادي ) . ومن المعروف أن قضية النطام 
الاقتصادي العالمي الحديد هي محل حوار أكثر دول العالم » فكان 
المدف من المؤتمر بياد وجهة النظر الاسلامية نجاه النظام الاقتصادي 
العالمى . 

لقن طبع الس الاسلامي الأوروبي بلندن اأعصراه© اواو 
'58ماع 6ه أبحاث هذا المؤتمر في محلد كبير صدر سن وباو؛ 
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01 6 هع انلاذنا؟ عط لمق لاعولاا مرواون 83 مع 

" - ندوة جامعة الدول العربية للاقتصاد الاسلامى والتي أقامها 
مدهد الحرك والنراعات الاناؤنة خامة اليوق: العرية بالتعاوت 
مع كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأردنية : وذلك بالعاصمة 
الأردنية عان بي الفترة من 4 إلى ١١‏ فبراير سنة 9م9١‏ ., 

ولقد تناولت هذه الندوة مختلف موضوعات الاقتصاد 
الاسلامي . ولم تطبع بعد بحوثها وتوصياتها . 

؛ - المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الاسلامي والمنعقد في اسلام 
اباد ببا كستان. ي الفترة من ١9‏ إلى ”7 مارس سلنة 21948 
باشراف جامعة اسلام أباد رد مع المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الاسلامي بجدة . 

وي الخطاب الافتتاحي للموغر والذي ألقَاه رئيس جمهورية 
باكستان الاسلامية الفريق أول محمد ضياء الحق . لخص مهمة 
المؤعر بقوله ٠‏ 1 يوجد بين ظهرانينا أنظمة إقتصادية وطنية وعالمية 
تؤثر على الأفراد والأثم وكلاهما غير راضي عنها ٠‏ وفي هذا المحال 


م 


نريد أن ندخل النظام الاقتصادي الاسلامي . إن ملامحه العامة 
وافتفة 1 الى دري كيزة 4غ الفعيرة الى عن أن :تقلسصيها فى 
هذا امجال فهي 4 ها هو الأسلوت اذى هن الاشعد اناا 
بأسره بصورة عامة وني الدول الاسلامية بصورة خاصة » لكي 
حصل كافة الأفراد والأم على الأمن الأتتصادي :الل عو اد 
أهداف رسالة الاسلام العالمية ) . 
ه - مؤتمر ( المابج الاقتصادي في الاسلام بين الفكر والتطبيق ) . 
والذي نظمته كلية التجارة يجامعة المنصورة مع نقابة التجاريين . 
وذلك بالقاهرة في الفترة من 9 إلى ١‏ ابريل ١9/1‏ .. 

وتبدو أهمية هذا المؤتمر في تغطيته العلمية الشاملة محتلف 
موضوعات الاقتصاد الاسلامى . والأمل أن تعمل جامعة المنصورة 
مجمهورية مصر العربية في عدا بحوث هذا المؤعر في محلدات 
يسهل على جميع الباحثين في الاقتصاد الاسلامي الحصول عليها . 
5 الندوة العالمية للاقتصاد الاسلامي التي إنعقدت بباريس ي 
شهر أبريل سنة ١987‏ » وذلك باشراف جيسكار ديستان رئيس 
جمهورية فرنسا السابق بصفته رئيس رابطة التعاون الاقتصادي 
الأوربي وسمو الأمير محمد الفيصل بصفته رئيس الاتحاد الدولي 
للنوةة الاشااية : 

ولقد شارك ي هذه الندوة ممثلود لتسع عشرة دولة من دول 
العالم الأوروبي والاسلامي ٠‏ وتحدد غرضها بأنه ( التعرف على صنع . 
وأساليب التعامل بي المصارف الاسلامية المالية » بغرض التوصل 
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لصيغة التعاون المشترك بين أوروبا والعانم اللاسلامى ) . 


سادسا نحوث أخرى . 

وبمة نحوث ومؤلفات إسلامية أخرى عديدة في محال الدراسات 
الاقتصادية الحزئية ٠‏ سبق الاشارة إلى بعضها في مؤلفنا ( المدخل 
إلى الاقتصاد الاسلامى ) ص 7١‏ وما بعدها من طبعة سئة 
1515م 1 


وفي المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الاسلامى المنعقد بمكة 
المكرمة في فبراير سنة ١9175‏ قدم الدكتور نجاة الله صديق أستاذ 
الاقتصاد بجامعة عليكرة الاسلامية بالهند سابقا وحاليا بالمركز العالمى 
لذحاف الاقتصاد الأحلافى قد غاولةى كام مانة ديد 
يخصر فيا مراجع الاقتصاد الاسلامي باللغة العربية واللغات 
الأاحية. وهي محاولة طيبة تعين كل باحث في الاقتصاد 
الاسلامى ٌ 

وتنظيماً للدراسات الاقتصادية الاسلامية في المحالات 
التفصيلية : وتحقيقاً للفائدة المرجوة ٠‏ نرى أن تحصر المشاكل 
الاقتصادية مختلف دول العام الاسلامى ٠‏ وتعطى موضوعاتها أولوية 
البحث من خلال المؤتمرات أو من خلال رسائل الاجستير 
والدكتوراة في الاقتصاد الاسلامى . 


وممة موضوعات نقترحها ني هذا المحال كدراسة إقتصاديات 


ا 


الح 1 ف #اليتوك: الاسلافية 5-6 :. والاسلام والشيكاة 
اللكافية 3ع رو الاعتلودت' الاناقي تن التتفية الاقف رق 17ج 
والتكامل الاقتصادي الاسلامي 2 . وعوامل الانتاج يي الاقتصاد 


1 رغم 5 خكرة المشالاات ا لشرت خصوص اقتصاديات الحج 3 بل ورعم البحوث 
والخدفا حخصائيات المتوافرة الدى ركد العالمي لانحاث احج لتابع حالما لجامعة 5 ب العرى 
مكة المكرعة 5 وكذا لدى وزارات احج والاوقاق والداخلية والشكو 1 ن البلدية 


والمروية با لملكة المعرسية السعودية 9 عد الخصوص ٠.‏ شاك الموضوع : ق حاحة الى 
بجميء وخليل ٠‏ ولم تحظ حتي الآن بآرة دراسة اقتصادية متكاملة . 
ب 

(؟) صدر ف موضوع البلو البنوك الاسلامية لشايخ كاد فاما سائدذة أجلاء ؛ حوث ومؤلفات 
عديدة . الى جانب العديد من رسائل لاحي والدكتوراه . وما زال الموضوع 
مفتوحا . وتسهم مطبوعات الاحاد الدوني للبنوك الاسلامية مساهمة كبيرة وفعالة 6 
هذا الخال 5 ونخص نالك 5 كر والتقدير مو سو ضنه العلمية والعمليه انوك اللاسلاهية 
والي صدر منبا حم .+ الآن ةلدات صضكحخمة . 

فرة بعرص الك 0 ع الاسلام والشكلة السكنا ليله ولكن ىق عاولاات ممدودة 5 وم 
احظط حرى الآن بدراسات اعد 0 . هدعمة بالا نات الدقيقة . 

0 لهسا يا 4 م س8 ١1إ‏ ! خثر ا آ! : 0 

05 للدكتور : شوي دنيا . رسالة ماجستير في موضوع ؛ الاسللا راشي الاقتصادية 

اشرفنا على اعدادها ومناقشتها بكلية التجارة بجامعة الازهر بي يوليو سلة 191/4 . 


ولقد طبع معرفة دار الفكر العربي بالماهرة . 
وللذكور يوسف ابراهىم يوسف رسالة ذكتوراه ١‏ ف موضوءَ » المدبج الاسلاءي 

لتحفيق التنمية الاقتصادرة 5 رقنا على 50 ومناقشدىا حك البجارة د 
الازهر بي مارس سنة .١9/8٠١‏ ولقد طبعت بمعرفة الانحاد الدوئي للبنوك 
الاسلاعية : 

والموضوع بي حاجة الى عدة رسائل تع لح مختدش جوانبه . ولقد كان محل اهام 
المع 1 لعالمي الثانى للاقتصاد ا ولي انعقد باسللام اباد بالبا كستان قي 
الفترة من ١9‏ الى > مارس سنة 1481 . 

(ه) أصدر الدكتور محمود محمد بابللى كتابا بعنوان السوق الاسلامية المشتركة مطبعة 
المدينة بالرياض طبعة سنة 99/5 ١‏ ::والوسنوع وأسع ودقيق + ويتطلب احصائيات 
عديدة مع تعاوك جميع الباحثين ى الاقتصاد الاسلامي . 

و زؤسالة (للاكتوداه ه نشرف على ا ان الوق الاسلامة المشتركة:.: 


ا 


الاسلامي '") 3 وسياسة التوزيع ف الاسلام 57 3 وطرق البحث 
في الاقتصاد الاسلامي '" ... الخ . 


حّ 

ولقله حبق نيعا 1ك لني عاك الاقتصاد الاسلامي 
جامعة الملك عبدالعريز يجدة . افد كتنا بعنوان ( إعلان 
لتعديم مقترحات أنحاث ) ع رقن لعدة مواضيع مقترحة للبحث 
ف الاقتصاد الاسلامي يمنح عنبها مكافات سخية . كا تضمن هذا 
الكتيب قائمة الأبحاث التى أصدرها المركز» وكذلك أنحائه نحت 
الطبع » وكذا تلك الأبحاث التي وصلت الركز ومازالت نحت 


المراجعة العلمية . 
والأمل أن تحذو حذوه سائر مرا كز ومعاهد الاقتصاد الاسلامي 
الاخذة في الانتشار مختلف المواقع : على أن نحقق التعاون 


)١(‏ دراسة عوامل الانتاج بي الاسلام ؛ تتعرض ا مختلف الكتب العامة في الاقتصاد 
الاسلامى ٠»‏ ولكن بامجاز وقصور ويحتاج الموضوع الى دراسات مستقلة متعمقة . 
6 0 رفست العوضي رسالة ليت عوال نظرية التوزيع 5 الاقتصاد الاسلامى 
دراسة مقارنة ؛ اشرفنا على تحضيرها ومناقشتها بكلية التجارة يجامعة الازهر في مايو 
سنة 15107. وقد طبعت ونشرت بمعرفة مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 
الشريف . 
كا كان لا قراية بعنوان ( الاسلام وعدالة التوزيع ) . شاركنا به بي ندوة 
جامعة الدول العربية للاقتصاد الاسلامي والني انعفدت بالجامعة الاردنية بعان قي 
فبراير سنة ١4817‏ . ولقد صدرت هذه الدراسة أمرا ف كتين طيفة الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية ٠‏ والموضوع في حاجة الى عدة دراسات ورسائل تعالج مختلف 
جوائيه . 
(6) موضوع طرق البحث في الاقتصاد الاسلامي » رغم أهميته القصوى . لم يحظ حتي 
الآن باية :5 راسة مباشرة ومستملة . وان كانت رسالة الدكتور حمد الحنيدل دكلية 
الشريعة جامعة الامام محمد بعنوان ( مناهج الباحثين ي الاقتصاد الاسلامي ) هي 


خطوة رائدة 5 ا |الخصوص 


1 


والتنسيق فيا ينها . وإذا كان لنا من كلمة فهو أن ننجه إتجاهاً عمايا 
م الحلول الاسلامية ختلف مشكلات امجتمع الاقتصادية : 
وأن تحرص دان على عرض الماديء والأصول الاقتصادية 
الاسلامية حسما وردت بنصوص القران والسنة وذلك بلغة العصر 
وأسلوب العلم » ثم تبين لنا كيفية أعال هذه الأصول وتطبيقها 
باختللاف ظروف الزمان والمكان . 


الامجاه الثاني : الدراسات الاقتصادية الكلية : 

يممحاولة دراسة الاقتصاد الاسلامي ككا ود لخي هن 
أصوله وسياسته الاقتصادية . وهذه المحاولات مازالت محدودة , 
نذكر منها على سبيل المثال 

١‏ النظم الاسلامية للدكتور حسن إبراهم حسن والأستاذ 
على إبراهم حسن ٠‏ مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة ٠‏ الطبعة الأولى 
32/1 ., 

؟ ‏ العدالة الاجتاعية ني الاسلام » للأستاذ سيد قطب , 
لحنة النشر للجامعيين الطبعة الثانية سنة .١898٠‏ 

الخطوط الكبرى للنظام الاقتصادي ي الاسلام « للأيعاذ 

ياقوت العشماوي.. مطبوعات الادارة العامة للثقافة الاسلامية 
بالجامع الأزهر » سنة 1489/11/8 . . وكذا محلة مجلس الدولة 
بالقاهرة سنة ام 

؛ - الاسلام والتكافل الاجتاعي ٠‏ لفضيلة شيخ الأوش غدمود 
شلتوت . مطبوعات الأزهر سنة ٠1945م.‏ 


انف 


ه في المحتمع الاسلامي . لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد 
أبوزهرة قار الفكر العربي سنة 0٠1945م.‏ 

ب السياسة الالية في الاسلام.. للأستاذ عبدالكرعم 
الخطيب : دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ١951١م.‏ 

»- محاضرات في النظم الاسلامية » للدكتور محد عبدالله 
العرني » طبعة معهد اللوائيات الاسلامية بالقاهرة سنة 1951ام. 

الاسلام والاأقتشاقد» لتضملة الدكتور احمك الشرياضي. ؛ 

الأممنة الصيية “انالف والقر ب ام 

14 السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي ٠‏ للأستاذ 
الدكتور أحمد شلي ٠‏ مكتبة النبضة المصرية سنة 1954م . 

- ألفه‎ ٠ أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة‎ 1٠ 
. بالاردية أبو الأعلى المودودي ونقله إلى العربية محمد عاصم الحداد‎ 
. الدار السعودية للنشر بحدة الطبعة الثانية /141ه/19451م‎ 

١‏ الباديء الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي 
لذو ١‏ الانشلكسة اللتكتو. .هن عبد الروك .خان. الفكن ١.‏ 
بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة 95/8١م.‏ 

5 النظم الاسلامية نشأتها وتطورها » للدكتور صبحي 
الصالح » فراع للملادن 0 » الطبعة الثانية سنة ١‏ 
الثالئة : دار 00 يروت دك حولم 

14 الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية : للدكتور محمد 


/ 


ضياء الدين الريس . دار المعارف بمصر . الطبعة الثالثة سئة 
48م. 

16 الامجاه المهاعيى ني التشريع الاقتصادي الاسلامي : 
رسالة دكتوراه نوقشت بكلية دار العلوم يجامعة القاهرة » للدكتور 
محمد فاروق النبهان ٠‏ دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع سنة 
/اؤام. 

1 النظام المالي الاسلامى ( دستوره وقوانينه )» .» للأستاذ 
عبد ال طرفت » بنطلهة البمة تنه ونم ني 

١١‏ - المدخل إلى الاقتصاد الاسلامي ٠‏ للدكتور محمد شوق 
الفنجري ٠‏ دار النهضة العربية سنة 1915م 

16 الاقتصاد الاسلامي مذهبا ونظاما ٠‏ للدكتور إبراهم 
توفيق الطحاوي » رسالة دكتوراه ٠‏ إشتركنا في مناقشتها بكلية 
التجارة جامعة الأزهر في مارس سئلة ١91/7‏ . وقد طبعها جمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشربف في جزئين كبيرين . 

4 نظام الاسلام الاقتصادي للاستاذ الدكتور محمد 
الميارك ٠‏ دار الفكر ببيروت سنة 191/9م . 

اف الموارة المالية فى الاسلام . للمكتور إبراههم فوّاد أحمد 

مك الانجلو المصربة ء الطبعة الثالثة سنة 1917م . 

١‏ ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامى . لفضيلة الأستاذ 
محمد باقر الصدر . دار الزهراء سيروت 500 الأول نيثة 
1917م . 

1 الاسلام ونظريته الاقتصادية ٠‏ للدكتور محمد عبدالمتم 


نبا 


خفاجي . دار الفكر اللبناني . الطبعة الأولى سنة /181م . 

المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المبج الاسلامي . 
للكتوح انخهه الفحاون؟ ال الدكو سويت «الظقة الأول دمنة 
قشيدام” 

4؟ ‏ التفسير القراني للتاريخ للدكتور راشد البراوي » دار 
البضة العربية بالقاهرة سنة #/191م . 

و عل الاقتصاد ومحاولة الاقتراب من الاقتصاد 
الاسلامي » للدكتور صلاح الدين نامق » مكتبة عين شمس 
القاهرة » طبعة سنة 1910/4م . 

5“ الاقتصاد الاسلامى (مقوماته ومنهاجه ) » للدكتور 
إبراهم دسوقي أباظة دار الشعب بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة 
151م. ظ 

القران والنظم الاقتصادية المعاصرة » للدكتور راشد 
البراوي » دار النهضة العربية بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة 
ه/اوام. 

الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق للدكتور م . 
منان ترجمة الدكتور منصور التركي » المكتب المصري الحديث 
للطباعة والنشر بالاسكندرية » الطبعة الأولى سنة 19108م . 

26, النظام الاقتصادي في الاسلام » للدكتور أحمد محمد 
العسال والدكتور فتحي أحمد عبدالكريم » مكتبة وهبه » الطبعة 
اليك سنة /ا/191م . 

#٠‏ ذاتية السياسة الاقتصادية الاسلامية وأهمية ‏ الاقتصاد 


كبا 


الاسلامى للذكتور محمد شوق الفنجرى ١‏ طبعة سنة ١9178‏ لناشره 
مكتبة الانحلو المصرية بالقاهرة . 

١ع‏ الاسلام والمشكلة الاقتصادية » للدكتور محمد شوقى 
الفنجرى . طبعة سنة 1910/8 ء لناشره مكتبة الانجلو المصرية 
بالقاهرة . 

5" المذهب الاقتصادى بي الاسلام » للدكتور محمد شوقى 
الفنجرى » طبعة 1981/١50١‏ » لناشره شركة مكتبات عكاظ 
بالمملكة العربية السعودية . 


الانيجاه الثالث : الدراسات الاقتصادية التاريخية : 

وتعني هذه الدراسات بتحليل النظام الاقتصادى في أى عهد 
من العهود الاسلامية ؛ أو تحليل الفكر الاقتصادى لدى أحد أئمة 
الاسلام ء م الكفيت عو مدق تعبير هذا النظام أو ذاك الفكر عن 
أضنول الاسلام الاقتصادية ومدى التزامه بسياسته الاقتصادية . 

وهذه المحاولاات مازالت محدودة للغاية : واكره عن النظام 
الاقتصادى في عهد الخليفة عمر , بن الخطاب ء وعن الفكر 
الاقتصادى لدى شيخ الاسلام إبن تميمة أو لدى كر الاسلامى 
إين خلدون . 

أولاً : أهم مراجعها : 

ونذكر في هذا الخصوص على سبيل امثال : 

١‏ -الفكر الاقتصادى العربي بي القرن التاسع الهجري الموافق 
القرن الخامس عشر الميلادى : للدكتور محمد صالح . محلة القانون 


يف 


والاقتصاد: الى يصدرها أساتذة كلية الحقوق يجامعة القاهرة . 
المبئنة > الغافكة عون 137" والصنة ' النالئة يي ااام 
؟ ‏ المذاهب الاجتاعية والسياسية لدى إبن تيمية . 


الت دق افرش 55 لادوست طبعة القاهرة كم ., 


| بلع بإأوتصطاح1 للا ل ك5عنو1أزامط غع 5ع أواع50 5عم أع0نا د5عم| 
1938 علوي 


ويعتبر هذا الكتاب من أروع وأدق ما كتب عن الفكر 
الاجتاعى والاقتصادى والسياسي لدى شيخ الاسلام إبن تيمية - 
وذلك ف دراسة مقارنة متعمقة . وهو يقع يي نحو الف صفحة . 
وقد ترجم أخيرا إلى اللغة العربية لناشره دار الانصار بالقاهرة . 

 “‏ الفكر الاقتصادى ي مقدمة إين خلدون . للدكتور محمد 
على نشأت ٠‏ رسالة دكتوراة نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة 
سلة 194141م. 

5 رائد الفكر الاقتصادى إبن خلدون . للدكتور محمد حلمى 
راق » :سيران إنن خلدون نه ةد طبنة المركن القوعى 
للبحوث بالقاهرة . 

ه بعض نظريات إبن خلدون الاقتصادية للدكتور جلال 
أحمد أمين » محلة مصر المعاصرة أكتوبر سنة 1958م . 

5 منهج إبن خلدون في على العمران للدكتور محمد محمود 
ربيع » محلة مصر المعاصرة أبريل سنة ١110م‏ . 

لا آراء إبن ثيمية في الدولة ومدى تدخلها ف المحال 
الالتمادفى. للدكسين “هل المتاركرى از "اليك يزرولف اد 
الع 


4م 


النظام الاقتصادى 96 عمر بن الخطاب 3 كوف 00 
0 رسالة دكتوراة إشتركنا في مناقشتها بكلية الشريعة مجامعة 
الأزهر ني سنة ؟/1917م . 


ثانيا : حوث مقترحة : 
هذا وهناك في هذا الانجاه موضوعات عديدة مقترحة لطلاب 
الماجستير والدكتوراة بي الاقتصاد الاسلامى . ومن قبيل ذلك : 
1١‏ ) النظام أو التطبيق الاقتصادى الاسلامى في عهد الخليفة 
الي بكرالصديق . والنظام الاقتصادى في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب . والنظام الاقتصادى ني عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز. 
الخ .... 
م النظام أو التطبيق الاقتصادى الاسلامى بالمملكة 
العربية السعودية ٠‏ والنظام أو التطبيق الاقتصادى الاسلامى 
بجمهورية مصرء أو سوريا أو الحزائر أو المغرب .... الخ . 
(ب) الفكر الاقتصادي الاباافي لدى الصحابي أبي ذر 
الغعفارى . أو لدى 00 بن 0_6 ' أو شيخ الاأسلام إبن تميمة : 
أو لدى الرازى ١‏ أو المقريزى أو إبن الدلحى ...الخ .... 


4 


الفصل الثالث 
منوج / الاقتصاد الاسلامي وذاتيته 


7 هذا الفصل في مطلبين مهمين : 
الاول : الاقتصاد الاسلامي ! 
0 الثاني ذائة الاقتصاد الاسلامي . 


المطلب الأول 
منبج الاقتصاد الاسلامي 


ندرس هذا المطلب. في ثلاثة فروع على الوجه الآني : 
الفرع الاول : طبيعة الدراسات الاقتصادية الاسلامية . 
الفرع الثافي : دور الباحث في الاقتصاد الاسلامي . 
الفرع الثالث : ازمة الاقتصاد الاسلامي والسبيل الى 
احيائه . [ 


الفرع الأول 
طبيعة الدراسات الاقتصادية الاسلامية 


١‏ الدراسات الاقتصادية الاسلامية ذات طابع ١‏ مذهبي 
ونطبيق ) اذ أنها لا. تعالج الاقتصاد ( كعم ) لي دراسة ما هو 
دواع تعالج الاقتصاد (كمذهب ونظام) أي دراسة ما 


)١(‏ انظر ما سبق أن أوضحناه بصفحة 8" من هذا الكتاب حت عنوان ( طابع علم 
الاقتصاد ) . 


الله 


ذلك أنه لا مهم الاسلام تفسير الظواهر الاقتصادية 
واستخلااص قوانينها واعا الذي همه هو ديل اهداف النشاط 
الاقتصادي وكيفية تنظم ذلك النشاط . 

وهنا ببرز (الاقتصاد الاسلامي ) الذي بوجه النشاط 
الاقتصادي وبنظمه على ضوء تعاليم الاسلام »؛ نحيث بيتميز. عن 
(الاقتصاد الخحر) بأشكاله الدافالة احتلفة وعن « الاقتصاد 
الاعي » بأشكاله الاشتراكية امختلفة . 

؟ - وليس ب «١‏ الاقتصاد الاسلامي » كما في « الاقتصاد الخر) 

أو ( الاقتصاد لماعي ا »ء سوى مذهب اقتصادي واحد » يتمثل 
بالنسبة للاقتصاد الاسلامى 5 ف تلك الاصول والمبادي الاسلامية 
حسما وردت في نصوص القران والسنة . 

أله ف حدود المبادئ والاصول الاقتصادية » « اسلامية » 
كانضة أو « فردية ) أو « جاعية ؛ » نحتلف التطبيقات أو النظم 
الاقتصادية باختللاف ظروف الزمان والمكان . 

ولا يعدو الأمركيا عبر عنه رجال الفقه الاسلامي انفسهم آنه 
خخللاف زمان ومكان لا جيجه وان 3 3 ولا يعدو الأمر بتعبير 
رجال الاقتصاد الوضعي من تعدد الانظمة الاقتصادية ني اطار 
)١(‏ انظر ما سبق أن أوضحناه بصفحة اال و 0 المذهب 

الأقتصاف . 


(؟) انظر كتابنا الاول من سلسلة الاقتصاد الاسلامي ( ذاتية السياسة الاقتصادية 
الاسلامية واهمية الاقتصاد الاسلامي مرجع سابق ٠.‏ ص 58 . 


:م 


المذهب الاقتصادي الواحد . 

٠‏ وقد يحدث أن تتقارب النظم الاقتصادية » مما قد يدعو 
بعضهم الى القول مثلا أن النظام الاقتصادي المصري أو العراني أو 
الجزائري وغيره ليس اسلاميا » وانما هو يقترب من المذهب اللهاعي 
(الاشتراكي ). أو قوهم بأن النظام الاقتصادي السعودي أو 
الكويتي أو المغربي » دين بالمذهب الفردي ( الرأسمالي ) أو هو من 
قبيل الاقتصاد الخر. 

فهذه أقوال خاطئة تغفل التفرقة بين المذاهب الاقتصادية 
احتلفة « اسلامية » كانت أو « فردية ) أو ( جاعية )2 وَأ |الخلااف 
بيبا هو خلاف جوهري في الأسس والبادئ . اما الخلاف بين 
النظم الاقتصادية للمذهب الواحدء» فهو خلاف تفصيلٍ ي 
الوسائل والاساليب . وعليه يظل الخلاف بين النظم الاقتصادية 
للمذاهب اغتلفة هو خلاف جوهري وان تلاقت بعض هذه النظم 
في بعض الوسائل والاساليب(23 . 

وترتيبا على ذلك فان أخذ بعض الدول الاسلامية كمصر 
والعراق والجزائر وغيرها » ببعض الاساليب الاشتراكية كالتوسع ي 
الملكية العامة وتدخخحل الدولة بي النشاط الاقتصادي » لا نحيلها 
دكا يويك ار زدغن بعضهم - الى دولة اشتراكية تدور ي فلك 
الكتلة الشرقية الشيوعية يزعامة روسيا . وكذلك بلمثل ان أخذ 
بعض الدول الاسلامية كالسعودية أو الكويت أو المغرب » ببعض 


. 8٠ أنظر كتابنا ( المدخل الى الاقتصاد الاسلامي ) » مرجع سابق » ص‎ )١( 


ميا 


الأساليت» الرأفالة كالتوسع في الملكية الخاصة واطلاق الحرية 
الاقتصادية » لا حيلها ‏ كي) بريد أو يزعم بعضهم لتم الى دولة 
راسالة تدور في فلك الكتلة الغربية الرأسهالية بزعامة امريكا . وانا 

بظل الحكم على هذه الدولة أو تلك من حيث خضوعها أو ارتباطها 
الاقتصاه الأسلامي من عدمه 2 هو عدى الترامها بأصول الاأسلام 
ومبادثه الاقتصادية ' والتي منها على نحو ما سنعرض له . الاقرار 
بالملكية المزدوجة الخاصة والعامة » وذلك باعتبارها أصلين 
متعادلين ع » محيث لا يتوسع أو يضيق من دائرة احدهما على حساب 
الآخر الا وفقًا للصالح العام وبقدر ما تتطلبه ظروف كل تمع . 
ونحيث يظل كل منهما مكلا للاخر دون تصادم أو مصادرة . 

ولا لك ان إعال كل اصل اقتصادي أسلامي وامتارفت 
تطبيقه » هو أمر تقديري تترخص فيه كل دولة اسلامية بحس 
ظروفها , ولا يقبل أن يُفرض عليها اسلوب أو نبج معين بالذات . 

وهذا في الواقع لا يتعدى القول بأن لكل مذهب اقتصادي »2 
أصولا معينة يتحرك في اطارها أي نظام اقتصادي بدين ببذا 
المذهب . وانه في حدود هذه الأصول ١‏ الني يعقوم عليها كل مذهب 
اقتصادي محال واسع لتطبيقات متغايرة وفقا لتغاير ظروف كل 
مجتمع . ظ 

الفرع الثار 
دور الباحث. في الاقتصاد الاسلامي 
١‏ - إن مهمة الباحث في الاقتصاد الاسلامي ليست عملية 


كم 


إنشاء المذهب الاقتصادي ني الاسلام » وليست عملية إبتداع 
النظريات أو النظم الاقتصادية الاسلامية » وإنما هي عملية 
الكشض عن المذهب الاقتصادي الاسلامي » وهي عملية إستظهار 
الحلول الاقتصادية فما يعرض للمجتمع من مشكلات اقتصادية . 

فدور الباحث ني الاقتصاد الاسلامي بشقيه مذهبا ونظاما » هو 
دور الكاشف لا المنشئ . فو لسن كأ باحث اقتصادي حر ي 
بحثه » وان 0 الكشف عن حكم الله بي المسائل 
الاقتصادية بنصوص القران والسنة » وذلك اذا وجد النص » فان 
لم يوجد فهو مقيد بالاجتهاد لاستظهار الحلول الاسلامية في تلك 
المسائل وذلك بالطرق الشرعية المقررة من قياس واستصلاح 
واستحسان واستصحاب .. الح .. 

؟ ‏ وعليه فان أية محاولة لدراسة النشاط الاقتصادي . ٠‏ خارج 
نصوص القران أو السنة أو بغير الطرق الشرعية المقررة » لا تمت الى 
الاقتصاد الاسلامى بصلة . 

ولا يوصف المذهب الاقتصادي أو النظم أو النظريات 
الاقتصادية امختلفة بأنها اسلامية » الا بقدر تعبيرها عن نصوص 
القرآن والسنة ٠‏ والتزامها بالطرق الشرعية المقررة . 

3 وهذا يعود بنا الى التنبيه بأنه لا يكتنى في الباحث في 
الاقتصاد الاسلامي . الالمام بالدراسات الاقتصادية الفنية » واتما 
أيضا وعلى نفس المستوى الالمام بالدراسات الاسلامية الفقهية وعلى 
رأسها اصول الفقه والعييز بين النصوص الشرعية . 

ويكني للدلالة على ذلك الاشارة على سبيل المثال الى ما ورد في 


الم 


السنة النبوية ( من كان له ارض فليزرعها أو لمندحها اا ل 
يكرما)”" 6 فقد. أعفن الامام ابن حزم هذا النص هو تشريع 
عام يلتزم م بحكله المسلمون في كل زمان ومكان ٠‏ ومن ثم فهو يمنه ظ 
بصفة مطلقة اكراء الأرض أي تأجيرها » وبقرر في عبارات صارمة 
يكتاه "ان وان الأرض ان بررضيا 117 ينا يذهب أغلك 
علماء الفقه. الاسلامي بأن هذا النص هو تشريعم خاص موقوت 
بتوافر شروط معينة » واستدلوا على ذلك بانه حين هاجر الرسول 
2 الى المدينة وكانت تتمثل الثروة العامة في الأرض وزراعتها 
وكانت يومئذ في يد الانصار وحدهم » ومنهم من كان يملك فوق 
حاجته ويعجز عن زراعة ما كان يملكه فيؤجره لغيره » فرأى الرسول 
عليه السلام أن المصلحة تقضي بالنبي عن كراء الارض واشار على 
من عنده فوق طاقته أو حاجته أن يمنح الزائد أخحاه ليقوم على 
زراعتها دون أن يؤاحذ منه نظير لذلك . وذلك توسعة على المهاجرين ‏ 
بإيجاد عمل هم يرتزقون منه » حتي اذا تغيرت المصلحة واستقرت 
الامور ووجدالفقراء من المهاجرين رزقاء أباح عليه 


)١(‏ وينطوي هذا الحديث على ( هدف عظم هو التقليل من عدد الأجراء والزيادة في 
عدد الملاك .. ذلك أن أعظم آفة تصيب المتمع وتبز كيانه وتندخر في 0 
حيث يشعر او لا بشعر »+ أن يوجد الثراء الفاحش الى جانتب الفقر المدقع 5 
يوجد من يملك القناطير المقنطرة وبجواره من لا يملك قوت يوهه ع 0 
يا ل ا ا 

عضة الجوع ) . 
أنظر الدكتور بوسف المرضاوي . كّ كتابه فمّه الزّكاة . الطبعة الثالثة 
تلع لدبو ١‏ لناشره ه موسسية العا سروت . 1 
1( أنظر الامام اف حزم في كتابه أخا الخمق . البرء التاسع الميالة رقم ع" 
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الصلاة والسلام لاصحاب هذه الأرض كراءها لغيرهم كا كان 
الحال قبل مقدمه الى المدينة 29 , 

ومن هنا يتبين أن الخلاف حول فهم الأدلة الشرعية » أدى إلى 
خلاف خطير في الخال الاقتصادي . ولا بحسمه سوى الدراسة 
الدقيقة بأصول الفقه ومعرفة سبب نزول النص أو أحوال تطبيقه . 


الفرع الثالث ظ 
أزمة الاقتصاد الاسلامي والسبيل الى احيائه 
١‏ أن البحث في الاقتصاد الاسلامي بشقيه : مذهيا 

ونظاما » هو اليوم من أشق المهام وأعسرها ويرجع ذلك في نظرنا 
إلى سببين رئيسيين : 

أونها : قفل باب الاجتهاد منذ نحو عشرة قرون9 » وبالتالى 
عطلت البادي الاقتصادية عن مواجهة حاجات اجتمع المتغيرة . كما 
ندرت الدراسات الاقتصادية الاسلامية بالمعني العلمي المعروف , 
حتّي وجدنا الكثير من المثقفين لاا يتصور وجود اقتصاد اسلامى 
يستطيع . أن لبي حاجات المجتمع الحديث ٠‏ أو يقف في مقابلة 
الاقتصادين السائدين الرأسالي والاشتراكي . 


(1) أنظر فضيلة استاذنا المرحوم الشيخ على الحفيف في بحثه ( الملكية الفردية وتحديدها 
في الاسلام ) والمقدم لمؤمر علماء المسلمين الأول المنعقد بالقاهرة في مارس سنة 
45م ؛ كتاب المؤتمر المذ كور لناشره مجمع البحوث الاسلامية بمشيخة الازهر 
الشريف ه ص 58 ١ا.,‏ 

0 الظوها سيق اويا بصفحة 4ه من هذا الكتاب حت عنوان ( قفل باب 
الاجتهاد ) . 


م 


ثانببما : تعد ال حياة الاقتصادية بحيث لم يعد يكتني في الباحث 
حرد الاحاطة بالدراسات الاسلامية والفقهية الواسعة » بل أصبح 
يتطلب منه وعلى نفس المستوى الاحاطة بالدراسات الاقتصادية 
الفنية الدقيقة والنظم الاقتصادية المعاصة . 

؟ ‏ وحتى يمكن احياء الاقتصاد الاسلامي » وبالتالي يلتزم به 
العالم الاسلامي » ويقتنع العالم اجمع بصلاحيته » لابد أن تنشط 
وأن تتعدد بحوث الاقتصاد الاسلامى متضافرة في محالين : 

أوهما : الكشئ عن الاضول والمبادئ الاقتصادية الاسلامية 
بلغة العصر. 00 

ثانبما : اععال هذه الاصول وربطها بما هو واقع بعالمنا 
الاقتصادي المعقد الحالي . 

وهذه المهمة بشقيبا بيعزف عنبها تلقائيا اقتصاديونا الفنيون اذ 
تعوزهم الدراسات الفقهية الاسلامية » | يقصر عنها علماء الدين . 
اذ تعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية . 

ومن هنا كانت أزمة الاقتصاد الاسلامي ومشكلته ٠»‏ وكانت 
حلقته المفقودة . وهو أنه لا يوجد عندنا بكفاية علماء متخصصون 
في الاقتصاد الاسلامي . ومن هنا فان المسلمين اليوم ٠‏ قادة 
وشعوبا » ما زالوا يدورون يي حلقة مفرغة ٠‏ يتطلعون الى الاقتصاد 
الاسلامي ويطالبون بالحلول الاسلامية » ثم يتوزعون بين 
الاقتصادين الرأسهالي والاشتراكى ويطبقون الحلول الرأسمالية أو 
الأشترا كه رو القانة يغيشتون فى كلك أنظلرة أحنية لا تضوف 
ها أو يطمئئون اليبا . ظ 
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وليس من سبيل لعلاج هذه الحال » أو التخلص من هذه 
الحلقة المفرغة ٠‏ الا باعداد العالم في الاقتصاد الاسلامي الذي 
تجمع بين ١‏ الثقافة الاسلامية الفقهية الواسعة » وبين « الثقافة 
الاقتصادية الفنية المعاصرة » . ولن يكون ذلك عن طريق استصراخ 
الحمم » أو مناشدة علماء الاقتصاد بالتخصص ف الاسلاميات أو 
علماء الدين بالتخصص في الاقتصاد » وانما عن طريق انشاء 
كراسي لهذه المادة بالجامعات الاسلامية وتعمم تدريسها بكافة 
كليات ومعاهد الحقوق والتجارة والادارة والشربعة والاقتصاد . 
وحينئذ يقبل عليها طلابها المتخصصون » فتتعدد احاثها وتتسع . 
وتنشط دراستها وتعمق » وتفرض وجودها على الفكر الانساني . 
وتلعب دورها الفعال بي خندة الاأسلام وتوجيه حياة المسلمين . 

؟ صويوة أن تنها قر جلت متابتات العالم الاسلامي ومعاهده 
التخصصة كراسي للاقتصاد الاسلامي » فانه سيكون على شاغليها 
مهام اف و ا 7 ظ 

و30 التواقر عل :دراضة"تصوسن القرات ولد وال الفئاة 
بالحياة الاقتصادية وبيان كيفية إعانها بما يتلاءم وظروف الزمان 
والمكان ع واقتراح الحلول الاسلامية محتلف مشكلات العصر 
الاقتصادية . 

ثانيا : القيام بدراسات مقارنة بين المذهب الاقتصادي في 
الاسلام والمذاهب الاقتصادية الاخرى » ومدى تباين التطبيقات 
الاقتصادية نتيجة الاختلافات الموجودة بينها » مع اجراء تقوم لكل 
20 
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ثالثا : الرجوع الى مؤلفات فقهاء الشريعة الاسلامية , 
واستخراج آرائهم التفصيلية يي الموضوعات الداخلة ني المجال 
الالتموادي وم فوا السينة النلجة المعفدنة فى الدراياك 
الاقتصادية الحديثة مع التعليق علها . 

رابعا : تتبع الفكر الاقتصادي لدى جمهرة العلماء المسلمين في 
تلق الازَنان والأقطاز الامتلافنة + والبسخلاضن ما توحد بيتنا من 
ا 

خامسا : الاشراف على تكوين مكتبات علمية تضم المؤلفات 
والتجونك: ٠‏ :والرفيائل. والدوويات: .'العلمية 'العنة- .«النراسنات 
الاقتصادية في الاسلام . 


سادسا : تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه 1 الاقتصاد 
الاسلامي » والعمل على تنشئة عناصر شابة من الباحثين الذين 
تجمعون بين الثقافتين الاسلامية الفقهية والاقتصادية الفنية . 

سابعا : دراسة الأوضاع الاقتصادية للعالم الاسلامي » وتقصي 
ما يعانيه هذا العام من مخلف ء ورسم الطريق المدروس لاقامة 
صروح اقتصادية اسلامية 5 العالم الاسلامى 4 ونحقيق تعاونه 


اننا نذهب بعيدا » اذ نتطلع الى اليوم الذي تتعدد فيه بالعالح 
الاسلامى مراكز أو معاهد عالية متخصصة في الاقتصاد 
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الاسلامي '' . فالاقتصاد هو المحال الحيوي الذي تتجلى فيه قوة 
الاسلام المادية والروحية 5 وهو الذي يتحفقق سن خيلا له الى 
الامة الاسلامية وعظمتها ورسالها العالمية . 


221 انظ مهاست أن أشرنا اليه بصفحة (17) من هذا الكتاب : حيث انشأت جامعة 
الملك عبد العزيز بمجدة في سنة 410/97/17817ام ( المركز العالمي لابحاث الاقتصاد 
الاسلامي ). وانشأت جامعة الازهر بالقاهرة سنة م/م ( مركز 
صالح عبد الله كامل للاحاث والدراسات التجارية الاسلامية ) . وانشأ الاتحاد 
الدولي للبنوك الاسلامية في قبرص التركية سنة ١11401ه/1981م‏ (المعهد الدولي 
للبنوك والاقتصاد الاسلامي ) . وان جامعة الامام محمد بالرياض بصدد تحويل قسم 
الاقتصاد الاسلامي بكلية الشريعة بها الى كلية قائمة بذاتها باسم (كلية الاقتصاد 
الاسلامي ) . 


م 


المطلب الثاني 
ذاتية الاقتصاد الاسلامي 


ندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع على الوجه الآني : 
الفرع الاوك : التفرقة بين « الاقتصاد الاسلامي ) وبين « علم 
الاقتصاد » . [ 
الفرع الثاني : التفرقة بين ١‏ الاقتصاد الاسلامي ؛ وبين 
« الاقتصاديات الموضعية السائدة » . 
الفرع الثالث : ذاتية الاقتصاد الاسلامي . 


الفرع الاول 

التفرقة بين « علم الاقتصاد » وبين ١‏ الاقتصاد الاسلامي / 

3 علم الاقتصاد : 
سيق أن أوضيهها أن ١‏ علم الاقتصاد » » شأنه شأن سائر العلوم 
للع يدرس (ما هو كائن » في محال تخصصه وهو النشاط 
الاقتصادي . وذلك بقصد تحليل الظواهر الاقتصادية واستخلااص 
القوانين التي نحكمها كقانون العرض والطلب » وقانون أقل حهود أو 
أقل تكلفة ' وقانون تناقض المنفعة » وقانون تزايد الغلة .. الخ .. 
فهو على هذا الأساس « محايد » لا دين ولا جنسية له . 
نحيث لا يستقل به اقتصاد دون آخر. اذ لا يمكن وصف القوانين 


هم 


الاقتضادرة متالفة"الذ كر يان برامالبة أو اقتراكية او اسلافة: 
وائما هى حقائق علمية ذات صيغة عالمية لا تتفاوت فيبا الشعوب أو 
الدول تبعا لاختلاف مفاهيمها الاقتصادية . 

ا الاقتصاد الاسلامي : 

أما الاقتصاد الاسلامى » » ومثله « الاقتصاد الفردي ) أو 
اندر او 'الرامئاي:» ركان لاسا لماعي » أو الماركسي أو 
الاشتراكى » فانه لا يدرس « ما هو كائن ) مما لا يحتلف عليه احد 
وام 9 ما يجب أن يكون » مما يثور حوله الخلاف بحسب ما 
بنشده كل مجتمع من حيث اهداف الحياة الاقتصادية ورسم 
الوسائل المؤدية الى تطبيق هذه الأهداف . 

وعلى هذا الاساس لا تختلف هذه الاقتصاديات رأسمالية كانت 
أو اشتراكية أو اسلامية » حول القوانين الاقتصادية » أي علم 
الاقتصاذ » وائما تختلف فما بينبا بحسب ما تستهدفه باختلاف 
ظروف كل مجتمع واختلاف الاصول الاقتصادية التي تدين بها في 
محال تصوره للعدالة وطريقة نحقبقها . أي المدذهب الاقتصادي . 
 ”‏ الرابطة بين عام الاقتصاد والاقتصاد الاسلامي : 

والعلاقة وثيقة بين النشاط الاقتضصادي أي ما هوكائن ثما يعالحه 

الاقتصاد » وبين توجيه هذا النشاط أي ما يجب أن يكون مما 

تعالحه الاقتصاديات امختلفة « رأسوالية وكاتك أو ءاقترا كةم أو 
«واسلامية »» الامر الذي يتطلب من الباحث في الاقتصاد 
الاسلامي أن يكون ملا بالشربعة الاسلامية واصول الفقه وكذا بعلم 
الاقتساد والذاهب الاقتضادة السائلة : 
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وبعبارة اخرى أنه لم يعد يكتنى ني الباحث ني الاقتصاد 
الاسلامي محرد الاحاطة بالدراسات الاسلامية أو الفقهية 
الواسعة . بل اصبح يتطلب منه وعلى نفس المستوى الاحاطة 
بالدراسات الاقتصادية الفنية والنظم الاقتصادية المعاصرة . 


الفرع الثاني 
التفرقة بين «١‏ الاقتصاد الاسلامى / 
وبين « الاقتصاديات الوضعية السائدة ) 

لسنا هنا بصدد تفصيل أوجه الخلاف بين الاقتصاد الاسلامى 
والاقتصاديات الاخرف :و لكي لخيين ان انه وو اساسية ' 

اوها : بين المصلحة الخاصة والعامة : 

ان كافة الاقتصاديات الوضعية تقرر انبا لا تستبدف الا 
مصلحة الانسان وسعادته . ولكن المصلحة قد تكون عامة أو 
خاضة .. وقد عنارفات.: 

وهنا تلش الاقتصاديات الوضعية بحسب سياستها من هاتين 
المصلحتين : فبعضها كالاقتصاد الرأسهالى والذي تدين به دول 
المعسكر الغرني يبجعل الفرد هدفه . فيتم عكصلحته أو لا ويقدمه عل 
امحتمع . وما يستتبع ذلك بصفة أساسية من سيادة الملكية الخاصة 
أو بعبارة اخرى أن تَكوَن الملكية الخاصة هى الأصل والملكية العامة 
هي الاستثناء . وبعضها كالاقتصاد الأشنارا كن والذي تدين به دول 
المعسكر الشرقي بجعل اجتمع هدفه فيبتم عصلحته أولا فونه عل 
الفرد : وما يستبع ذلك بصفة اساسية من سيادة الملكية العامة أو 


و3_ 


بعبارة اخرى أن تكون الملكية العامة هى الأصل والملكية الخاصة 
هى الااستثناء . 


وينفرد الاسلام مند البدء وعلى نحو ما سنبينه ني الفرع التالى من 
هذه الدراسة بسياسة اقتصادية متميزة لا ترتكز أساسا على الفرد 
شأن الاقتصاد الرأسوالي ٠‏ ولا على امجتمع فحسب شأن الاقتصاد 
الاشترا كي ٠‏ واما قوامها التوفيق والموازنة والمواءمة بين مصلحة 
الفرد ومصلحة امجتمع . وأساس ذلك قوله تعالى 8 لا تظلمون ولا 
تظلمون #''! : وقوله عليه الصلاة والسلام : الا ضرر ولا 
ا" ء١‏ ظ 

وعليه يكون الحل الاقتصادي لأبة مشكلة اسلاميا بقدر ما 
يحقق التوفيق والموازنة والملاءمة بين المصلحتين الخاصة والعامة دون 
اهدار احداهما . وما يستتبع ذلك بصفة أساسية من تواجد 
الللكيتين الخاصة والعامة كاصلين يتعادلان ويكمل كلاهما الآخر : 
نحيث لا تضيق دائرة احدهثما أو تتسع على حساب الآخر إلا بقدر 
ما تتطلب ظروف كل مجتمع والصالح العام . على النحو الذي 
لمسناه في العهد الاسلامى الأول وخاصة موقف عمربين الخطاب 


. 81/8 سورة البقرة . الآبة رقم‎ )1١( 
. (؟1) هسلد الأمام احمد بن حنيل‎ 
وقد اعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام صورة بسيطة . ولكنبا عميقة المعني‎ 
اله فيق ان المصلحتن الخاصية والعامة بهو له :7 !ا ان قوما ركبوا سشيزة فافقتسموا‎ 6 
| > عام 1 . 0 5 ار ا‎ 7 1 0 
وصار لحل مجم مو 9 فنمر رجل ميم موضصيعه بفقاأسه فقالوا له ماذا تصنع قال‎ 
هذا مكا: اصنع فيه مااشاء . قفإن الحذواا عاط بده ا و كوا . أن ر هلك‎ 
ايم ار وا على بده جا ونبجوا. وأن تركوه‎ 


وهلكوا . اخ جه البخاري والترمدي 1 
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بالشنية: الازافى : تعر 10 

انها : اختلاف الصفة المادية للنشاط الاقتصادى : 

ان كافة الاقتصاديات الوضعية مجمعها كلها رابطة واحدة الا 
وهى ماديتها . فغاية النشاط الاقتصادى الرأسوالى هو أن يحقق كل 
فرد اكير قدر من الربح والكسين المادي : وغاية النشاط 
الاقتصادى الاشتراكى هو أن يحقق كل مجتمع أكبر قدر من 
الرفاهية والرخاء المادي 1 ش 

فالمادة في كافة المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية مطلوبة 
لذاتها كآن حقيقة العالم تنحصر ني ماديته . وكان من نتيجة ذلك 
هذا الصراع العنيف بين هذه المذاهب والنظم حول السيطرة على 
خيرات العالم الى حد التبديد بالحرب وانتفاء السلام على مستوى 
العام » وكان هذا الخواء النفسي وذلك الافلاس الروحي على 
همستوى الافراد 3 وغيره 5 تعا نيه مجتمعات اليوم وتجرع مرارته , 

خلاف: الآمر فى الاقتصتاد- الأسلامن .+ -:قانه الى سكاتيسة ا عائه 
بالعامل المادى وأن النشاط الاقتصادى لا يمكن الا أن يكون 
ماديا » إلا أنه لا يغفل الجانب الروحى في الكيان البشرى . وكل ما 
بفعله الأسلام 57 الخصوص : هو أل بتجه المرء بنشاطه 
الاقتصادي الى ألله تعالى ابتغاء مرضاته وخنسته » ومن 7 فهو دبعمر 
الدنيا وينميها ليكون بحق خليفة الله في أرضه » وهو يحل التعاون 
والتكامل محل الصراع والتناقض . ما الروحانية في الاسلام إلا 


مولام 
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الاحساس بالله تعالى في كل عمل نقوم به » وهو نحشيته ومراقبته 
سبحانه وتعالى في كل نشاط اقتصادى نباشره بحيث لا يكون هذا 
العمل أو ذلك النشاط إلا عملا ونشاطا صالحا نستيدف به وجه 
الحق ومرضاته تعالى . 

الها : حول تحديد عناصر الانتاج وعائدها : 

في الاقتصاد الرأمهالى عناصر الانتاج أربعة هى : العمل وعائده 
الاجر ء والطبيعة وعائدها الربع » ورأس المال وعائده الفائدة , 
والمنظم وعائده الربح . وبتحدد ع أو قيمة كل عنصر من عناصر 
الانتاج سالفة الذكر ء على أساس سعر السوق والذي تحدده قوى 
العرض والطلب . 

وق الاقتصاد الاشتراكي عنصر الانتاج الأسابى هو العمل 
سواء كان يدويا أو عقليا » وعائده هو الأجر أو الراتب » والذى 
تحدده السلطات حسب خطة التنمية الاقتصادية أحذة ني الاعتبار 
قوى العرض والطلب دون أن تتقيد بهم| تقيدا تاما . أما بقية عناصر 
الانتاج الاخرى : كالطبيعة » ورأس المال » والمنظم » فتظل 
موجودة واتا ينتقل عائدها الى الدولة تتصرف فيها بحسب خطة 
التلمية 7 , 

أما فى الاقتصاد الاسلامى فقد أبدينا فى كتابنا الثانى من سلسلة 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك لدى الدكتور صلاح الدين نامق . في مؤلفه ( أسس عل 
الاقتصاد الاشتراكي ) . لناشره دار المعارف عمصرء الطبعة الثالثة سنة كتخةوه 
فيفك 151 ونا هده 

وأنظر كذلك مؤلفه ( عم الاقتصاد ) » لناشره دار النبضة العربية بمصرء طبعة 
سله 1959 . ص ”7 . 


١٠١٠ 


الاقتصاد الاسلامى ولمعنون « الاسلام والمشكلة الاقتصادية » . 
أن عناصر الانتاج اثنان هما : العمل ورأس الملل » مع التنبيه بآن 
راصي الملل وحده لا يكون له عائد الا اذا ساهم مع العمل في 
الغرم » وحينئذ يكون له نصيب في العائد أيّا كانت نسبته بحسب 
الاتفاق وذلك في صورة ( ربح ) لا فائدة و( ايجار ) لا ريع "2 . 
ولقد ذهبنا الى ان عناصر أو عوامل الانتاج في الاسلام اثنان هما : 
العمل ورأس الملل » وذلك استنادا الى اجاع فقهاء المسلمين على 
توزيع الربح وهو عائد أو حصيلة الانتاج بين العمل ورأس الال . 
فني عقد (المضاربة ) ويسمى أيضا ( بالمقارضة ) » يقدم أحد 
المركاث وهو وت الماك أى القارض ( رأس امال ) ء بِينَا يقدم 
الشريك الاخر وهو رب العمل أي المضارب ( العمل ) » وقد سمى 
كذللك لآنة تقرف ف الأرفن: ون :فنا هذا ”الى امال :وتتية 
اروم ظ 

ونضيف هنا بأن ثمة عنصر آخر من عناصر الانتاج تغفله سائر 
المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية » ولكن يكشف عنه 
الاقتصاد الاسلامى بل يعتبره من أهم عناصر الانتاج الا وهو عنصر 
( التقوى ) أي ابتغاء وجه الله تعالى ومراعاته وخشيته سبحانه في 
كل ما تقوم به من عمل أو تباشره من نشاط اقتصادي »؛ وهو ما 
عبرت عنه عدة بات قرانية وأحاديث نبوية نذكر منها على سببل 


)١(‏ أنظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية الطبعة الاولل سنة ١919/8‏ لناشره مكتبة 
الاتجلو المصربة ص 7١‏ وما بعدها : أو الطبعة الثانية سنة ١98١‏ لناشره مكتية 
السلام العالمية بالقاهرة ص ”5 وما بعدها. 


المثال قوله تعالى : © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علدب 
بركات من السماء والارض ٠‏ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا 
يكسبون 1(4+ 
وعليه فان الور لقاع ااه الاساديين ٠‏ هي سب 
تحليلنا ثلاثة هى : 


. » العمل : ويشمل حسما اسلفنا « عمل العامل‎ - ١ 
احهود الذي يبذله الانسان لخلق المنفعة سواء كان ا‎ 
الفلاح والعامل أم عقليا كعمل المدرس و الطبيب أو المحامى . )ا‎ 
يشمل « عمل المنظم ؛ وهوالدى بوجه العملية الانتاجية ويوائم بين‎ 
. عناصر الانتاج امختلفة مما يحقق سير الانتاج ومضاعفته‎ 

وعائك اجون 8 الاسلام 000 2 شكل حدد 1 
و الأجنةغ او كن شكل غير محدد وهو « الربح » . 

ف راس الملل : ويشمل حسما أسلفنا « الطبيعة » وهى 
الثروات البى ليس للانسان دخل في وجودها كالأرض والماء 
والحيوان والمناجم . ىا يشمل « رأس المال » ععناه المعروف » أي 
الثزوات النانحة عن تضافر العمل والطبيعة والتي لا تصلح لاشباع 
حاجات الناس مباشرة وانما تستخدم لانتاج مواد اخرى صالحة 
للاشباع الما ومن قبيل ذلك رؤوس الاموال السائلة كالنقود 
ورؤوس الاموال العينية كالباني والآلات . ظ 

وعنصر رأس المأل وحده ليس له عائد فى الاسلام » اذ المال لا 
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يلد مالا . وائما يتحقق عائده اذا شارك عنصر العمل متحملا غرمه 
كا يستفيد من غنمه . وحينئذ يكون له عائد في شكل ( أرباح ) 
الي راحو الال النقوي: “الاعوال”اللقائلكتي و لد نيك 
( ايجار ) بالنسبة لرأس المال العيني كالاطيان والمباني . ولعل هذا هو 
السبب في أن الاسلام لا يعترف ( بالفائدة ) كعائد لرأس المال 
حده'! . كا لا يعترف ( بالريع ) كعائد للأرض 000 : 


- التقوى : ومقهوم التقوى 8 الاسلام هو العمل الصالح 
بابتغاء وجه الله ؛ وصدق الله العظم ذإ وما خلقت الحن والانس 
الا ليعيدون 3 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين كك "ا . وصدق رسوله الكرم هما عبد 

٠ 1 0 ش٠‎ 7 7 بس‎ 2 5 1 

الله تمثل عمل صالح ») ؛ وقوله عليه السلام ٠‏ إن الله عز وجل لا 

يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه)" . 

العامة « بالبركة ) قي الدنيا 00 عن الحنة ي م وهو غاية 

الغايات . 

)١(‏ أنظر كتابنا المعنون « نحو اقتصاد اسلامي » : الطبعة الثانية سئة ٠ ١981‏ لتناشره 
شركة مكتبات عكاظ يجدة والرياض . ص ١5١‏ وما بعدها . 

99) أنظر الدكتور ابراهم توفيق الطحاوي في رسالته للدكتوراه ( الاقتصاد الاسلامي 
مذهبا ونظاما ) والتى اشتركنا فى مناقشتها بكلية التجارة مجامعة الأزهر سنة ١91/١‏ 
قي المبحث الخاص بعواثد عناص الانتاج الي يقرها والتي لا يقرها الاسلام . وقد 
طبعت ععرفة مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف في محلد كبير. 

9( سورة الذا ريات 9 الآية رقم ١ك‏ 


(5) رواه السيوطي والطبراني 
(ه) انخرجه ابو داود وناو 


الفرع أأ: 
ذاتية الاقتصاد الاسلامى 


محاولة الكشف عن الاقتصاد الاسلامى في دراسة مقارنة : 
هي ف نظرنافراسة ضتروزنة واساة 5 غَدَة أونقة أمها : : 

١‏ الاحاطة الشاملة بأهمية الاقتصاد الاسلامي وأستظهار أهم 

7 تح الوقرفة عل حكم الاسلام بالنسبة للمذاهب والنظم 
الاقتصادية السائدة . ظ 

الوقوف مقدما على رأى الاسلام بالنسبة محتلف المسائل 

والمشكلات الاقتصادية المعاصرة . 

وف زاشاانة تكق ود الاقتصاد الاسلامي وسياسته المتميزة الى 
ثلاثة أركان أو خصائص رئيسية : 0 منها باختصار في 
مبحث مستقل على الوجه الآني :' 
المبحث الاول : الجمع بين الثبات والتطور؛ أو خاصة المذهب 
والنظام . 
المبحث الثانى : الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة » أو خاصة 
التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة . 
المبحث الثالث : الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية » أو 
خاصة الاحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادى . 


)١١‏ لزيد من التفصيل يرجع الى كتابنا الاول من سلسلة الاقتصاد الاسلامي والمعنون 
( داتية السبياسة الاقتصادية الاسلامية واهمصية الاقتصاد الاسلامي ) هرجع سايق . 
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المبحث الاول 
الجمع بين الثبات والتطور 
أو خاصة المذهب والنظام 

الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد (المى) من حيث اصوله 
( وضعى ) من حيث تطبيقه . ومؤدى ذلك أنه ( اقتصاد ثاست ») 
وهو في نفس الوقت «١‏ اقتصاد متطور» . 

١‏ فهو اقتصاد ثابت : وذلك من حيث اصوله الاقتصادية 
ال #ووقت” في الصوهن. القران والمئة قا سيق اله ++ قيدة 
الاصول أو المبادئ الاقتصادية الاسلامية غير قابلة للتغيير أو 
التبديل » ويخضع لا المسلمون ئي كل زمان ومكان ٠»‏ بغض النظر 
عن تطور المحتمع من حيث تقدمه أو تخلفه » وبغض النظر عن 
أدوات وأشكال الانتاج السائدة في المحتمع » وهو ما عبرنا عنه 
باصطلاح ( المذهب الاقتصاد الاسلامى ) . ظ 

؟" ‏ وهو اقتصاد متطور : وذلك من حيث تفاصيل. هذه 
الاصول بما يتلاءم وظروف الزمان والمكان . ومن ثم تتعدد أو تختلف 
التطبيقات الاقتصادية الاسلامية باختلاف المجتمعات وهو ما عبرنا 
عنه باصطلاح ( النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية ) . 

وجلضى فق للق الى الكرقة بعقاتق. سي 

١‏ _الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد ( المى ) من حيث المذهب 
( وضعى ) من حيث النظام . 

؟ ‏ المذهب الاقتصادى الاسلامى صالح لكل زمان ومكان . 
فلا يرتبط بعرحلة تاريحية معينة . 


 *‏ النظام الاقتصادى الاسلامى يختلف باختلاف الزمان 
والمكان : فلا يقتصر على صورة تطبيقية معينة . 

ونوضح مأ تقدم باختصار فى 2 

أولا : الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد ( الى ) من حيث 
. المذهب أو الايديولوجية ( ووضعي ) من حيث النظام او التطبيق : 

فالاصول أو البادئٌ الاقتصادى الاسلامية والتّى عبرنا عنها 
باصطلاح «المذهب الاقتصادى الاسلامى » اتا 000 عليها 
فناشرة عم تضون: القران: والسئّة كميدا اقران الملكية: انخاضة 
وحايتها الى اقصي الحدود من واقع ايات واحاديث الملكية والميراث 
وحد السرقة ؛ ومبدأ ضهان حد الكفاية لا الكفاف لكل مواطن من 
واقع آيات وأحاديث الزكاة التي تمثل في الاسلام مؤسسة الضمان 
الاجتاعى بالتعبير الحديث » ومبدأ حفظ التوازن الاقتصادى بين 
افراد ا جتمع من قوله تعالى # كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
منكم 4 وآيات وأحاديث أخرى . 

١‏ وقد جاءت نصوص القران والسئّة في المحال الاقتصادي 
محدودة وعامة ء ومن ثم فد استلزم الاستلام الاجتباد ني إعالها 
وملاءمة تطبيقها باختلافة ظروف الزمان والمكان » وهو ما عبرنا عنه 
باصطلاح ٠‏ النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامى » كاجتهاد'سيدنا 
عمربن الخطاب رضي الله عنه باعتبار الأراضى المفتوحة بالشاء 
والعراق في حكم الملكية الماعية » ورفضه اعتبارها في حكم 
الغنيمة بحيث توزع على الفانحين » وذلك على اساس أن النص 
القرالى بشأن الغنيمة لا يطبق الا بالنسبة للأموال المنقولة وليس 


اا 


بالبهية لدموال العقارية التى هى حق امحتمع والأجيال المستقبلية . 
وكاجتهاد العالم الاسلامى ابن حزم على نحو ما أسلفنا من حيث 
اعتباره الأرض لمن يزرعها وأن خير الارض لا يكون الا للعاملين 
عليها أو المشتركين ني غرمها وغرسها بالمزارعة » بحيث لا يجوز عنده 
أقراء لا رضن أو تأجيرها على خلاف ما ذهب اليه وبقرره جمهور 
الفقهاء بشان جواز التأجير. مفسرين الحديث النبوي بهذا 
الخصوص بأنه تشريع خاص لا تشريع عام . وكاجتهاد الامام ابن 
حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية في كيفية تطبيق المبدأ الاقتصادي 
الاسلامى بشأآن ضمان حد الكفاية لكل مواطن . 

ابد :ونين الذكر: أن الاجتهادات أو التطبيقات الاقتتصادية 
الاسلامية في صورة أنظمة أو نظريات اقتصادية اسلامية » وان 
كاقت ١‏ وضعية » باعتبار جهود الأمة في استنباطها أو استقرائها : 
الا أن مرجعها ومصدرها هو الله تعالى فعمل الباحث في الاقتصاد 
الاسلامى كا سبق أن ذكرنا هو تطبيق لا انشالى ذلك لأنه لا ينشي' 
ولا يشت حكّا من عنده . واما هو بظهر ويكشف حكم الله ني 
المسألة المطروحة : وذلك حسب ظنه واعتقاده . 

وانه لا كانت حياة كل مذهب : هى تطبيقاته » فقد حث 
الاسلام على الاجتهاد وكافأ عليه » حتى جعل للمجتهد أجرين إن 
افتانتهرواجرا إن اخطا وهو جر اجتباده . بل لقد ذهب الاسلام 
أكثر من دلك » فاعتبر الاجتباد هو مصدره الثاني بعد القران 
ولس ولا شك أن أكبر ضربة وجهها علماء المسلمين أنفسهم 
إلى الاسلام ؛ هي عزوفهم عن الاجتباد منذ أواخر القرن الرابع 


١١ /ا‎ 


الهجرى » فمنذ ذلك الحين كا سبق أن أنمحنا » توقفت الدراسات 
الشرعية ونجمدت التطبيقات الاسلامية عند مرحلة تاريحية معينة . 
ومن ثم كان الادعاء الظالم بأن الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد 
بدالى لا يتناسب والقرك العشرين : والعيب مرجعه الى قصورنا عن 
الاجتباد ى إعال المبادي الاقتصادية. التى وردت بنصوص القران 
والسنّة بما يتلاءم وظروف كل زمان ومكان . 

حقا قد لا توفق بعض الاجتبادات الشرعية فلا يكون 
سبيل ابطاها التنديد بقائليها أو تجرحهم . واتما مقارعتها بالحجة من 
ذات نصوص القرآن والسئّة واظهار فسادها بالطرق الشرعية المقررة 
من قياس واستحسان واستصلاح واستصحاب . 

وبظل المعول عليه دائما هو ما تتبناه السلطة الشرعية في البلاد . 
وهو ما بتعين أن تتضافر كافة الحهود لتأبيده ان كان صحيحا : 
وتصويبة ان كان فاسدا . 

ثانيا : المذهب الاقتصادى فى الاسلام صالح لكل زمان 
ومكان ٠‏ فلا. يرتبط عرحلة تاريخية معينة . 

فالمذهب الاقتصادى الاسلامى باصوله وسياسته الالهية . 
صالح لكل زمان ومكان . ولا يعني ذلك كما ادعى البعض أن 
الاقتصاد الاسلامى جمد النشاط الاقتصادي عند مرحلة تارحية " 
بعد د الربدة الاقتصادة الدانة الى طهر فا + فيك لا 
يصلح لعصر اليوم عصر الفضاء والذرة . كا لا يعني كما أدعى 
البعض الآخرء أنه يضع قيودا على العقل نحد من حركته . ذلك . 
ككل “مضت © :هن . الانحفلنا مرو اشاسين» : 
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أوها : أن هذه الأصول أو المبادئْ الاقتصادية الاسلامية : 
قلبلة وممدودة وحجاءت عاهة وكلية لا تتعرض للتفاصيل. . وقد قررها 
الاسلام كخاتم الأديان لتكون دليل الانسانية للحركة المتطورة نحو 
أهدافها . فهى ليست الا نورا يستضئء به العقل عند تفكيره : 
وليست بي النهاية الا معالم وخطوطا عريضة تصل بالفرد وا مجتمع الى 
سعادة الدنيا والآخرة . 

انها : ان هذه الاصول أو المبادئ الاقتصادية الاسلامية » لا 
تتعلق إلا بالحاجات الاساسية اللازمة لكل فرد أو مجتمع » بغعض 
النظر عن درجة نطوره أو مدى النشاط الاقتصادي أو نوغية أدوات 
ووسائل الانتاج . 

وعليه فان المذهب الاقتصادي الاسلامي لا يرتبطا عرحلة 
بعض الباحثين ي الاقتصاد الاسلامى كالاستاذ المرحوم الدكتور 
عبد الله العرلي وفضيلة الاستاذ محمد باقر الصدر هى أحد مراكز 
الااختللاف الرئيسية بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الماركسي » 
اذ يقرر الاقتصاد الماركسى الصلة الحتمية بين تطور أدوات الانتاج 
والحياة الاجتاعية مدعيا أنه من المستحيل أن يحتفظ مذهب 
اقتصادي بوجوده على مر الزمن أو أن يصلح للحياة الانسانية في 
مراحل متعددة. (ولقد نحدى الواقع الاسلامي الذي عاشته 
الانسانية في عهدها المحيد منطق الماركسية التاريخي وحساباتها ' 
المادية » اذ لم يكن هذا الواقع الانقلابي الذي خلق أمة واقام 


0 


تغير 5 أشكاله وقواه ) اد 

تالا : النظام الاقتصادي الاسلامى محتلف باختللاف الزمان 
والمكان ٠‏ فلا يقتصر على صورة تطبيقية معينة . 

فليبس قُْ الاقتصاد الاسلامي نظام معين بلترم به كل مجتمع 
اسلامى:.. بل بالعكس ينبغى أن تتعدد التطبيقات الاقتصادية 
الاسلامية محسب ظروف كل محتمع » وذلك في اطار مبادي 
وسباسة الاسلام الاقتصادية . 

١‏ ومن هنا ندرك خطأ الكثيرين حين ينادون بالعودة الى 
النظام الاقتصادي أيام الخلفاء الراشدين . ذلك أن هذا النظام . 
ليس الا محرد تموذج لتطبيق اسلامي .. حقا قد يكون التطبيق 
الاقتصادي الاسلامى ف عهد الخلفاء الزاشدين هو تطبيق عموذجى 
لاديف الاسلام وأصوله الاقتصادية 3 ولكنه تطبيق موذجى سسا 
ظروف ذلك العصرء وأنه بعد أن اتسع النشاط الاقتصادي 
وتنوعت صوره وتشابكت المصالح المادية وتعقدت الحياة 
الاججاعية 3 قد لاا يصلح هل! الفوذج ليحكم مجمتمعنا المعاصر . وان 
الاقتصاديين المسلمين مطالبون دانما بابجاد الصيغة الملانئمة لكل 
مجتمع لاعال المبادئ والاصول الاقتصادية الاسلامية . 

؟ ‏ ومن هنا ندرك أيضا خطأ بعض المحتمعات الاسلامية حين 
تتصور أن الاقتصاد الذى تتبعه هو دون غيره ‏ التعبير الحقيق عن 


. 73١1و أنظر فضيلة الاستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا » مرجع سابق ص 0م‎ )١( 
أنظر أيضاً الدكتور محمد عبد الله العربي . الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد‎ 
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الاسلام . ذلك أن تعدد التطبيقات الاقتصادية هو من لوازء 
المذهب الاقتصادي الاسلامي ؛ ودلك بسبب اختلااف ظروف كل 
مجتمع . ويكون الحكم على تطبيق اقتصادي معين بأنه اسلامي أو 
غير اسلامي مرده مدى الالتزام بأصول الاسلام وسياسته 
الاقتصادية . 

" - على أنه مها تعددت الماذج أو التطبيقات الاقتصادية 
الاسلامية ومها اتسع الخلاف بيبا ٠‏ فهو اختلاف ي الفروع 
والتفاصيل لآ في المبادئ والاصول . اذ كلها تستمد من معين 
واحد . هو نصوص القران والسنّة . ومن هنا كان الحديث النبوي 
١‏ اختلاف علماء امي رحمة ) 7 ٠‏ وهو ما عبر عنه شيخ الاسلام 
ننه بأنة اختاؤفةدرة 8 اعتلافى تقاف 17 ونه ونا 
يتوسع أحد المجتمعات الاسلامية في الملكية العامة على حساب 
الل المي فلا يتجول الى مجتمع اشتراكي يدور في فلك 
المعسكر الشرقي كا قد يضيق ار من الملكية العامة الحساب الملكية 
الخاصة ‏ فلا يتحول الى مجتمع رأموالي يدور ني فلك المعسكر 
الغرني . ولكن يظل الاقتصاد في كلا امحتمعين اسلاميا طالما م يحرج 
عق الميذا الاقتصادي من حيث الابقاء على الملكيتين الخاصة 
والعامة ؛ وما الخلاف بينما الآ خلاف تطبيق نحسب ظروف الزمان 
والمكان . 
)١(‏ الجامع الصغير 0 
(؟) انظر مجموعة فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ طبع الرياض : الحزء السادس 

ص 88 والجزء الثالك عشر ص 4" . 


المبحث الثاني 
الجمع سن المصلحتين الخاصة والعامة 

أو خاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة 

تكن كن معني از ١‏ نظام » اجتهاعي أو اقتضاذض: الى 
تحقيق المصلحة . بحلب النفع ودفع الضرر. ولكن المصلحة قد 
كن كاف «عانةا ع يقن اتتعار كان رمت عات 1 سين أن 
اشرنا ‏ تختلف المذاهب والنظم الاجتاعية والاقتصادية بحسب 
سياستها من هاتين المصلحتين : 

)1(١‏ فبعضها كالمذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه 
كالرأسالية » مجعل الفرد هدفها فتهتم عصلحته أولا وتقدمه على 
اجتمع . 

كتمع 

إب) وبعضها كالمذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه 
كالاشتراكية » تمجعل المختمع هدفها فتبتم بمصلحته أولا وتقدمه على 
الفرد . 

(ج) وينفرد الاسلام منذ البداية يهذهبية اقتصادية متميزة » لا 
ترتكز أساسا على الفرد شأن المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه ع 
ولا على المجتمع فحسب شأن المذهب المماعي والنظم المتفرعة 
عنه » وأنما قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد 
ومصلحة امشتمع ٠‏ وهو ما قد نعبر عنه بأنه ايديولوجية أو مذهبية 
وسط اخذ من قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا نه '" . 


١4 سورة البقرة » الآبة رقم‎ )١( 
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وقوله صلى الله عليه وسلم «اياكم والغلوء فانما أهلك من كان 
قبلكم اللو 0 : 

وتنا هنا ان سن أن هذه الوسطية والتى تعنى الاعتدال 
واللااامة © السك وبيطية حساية مطلقة فق كانه تراس اللا 
بلى هي وسطية اجتّاعية نسبية . اذ الاعتدال وهو سمة الاسلام 
واسلوبه في كافة نواحي الحياة » لا يمكن أن يوضع بي قالب جامد 
أو صيغة محددة : ولكنه أمر اعتباري يختلف باختلاف ظروف 
الزمان والمكان . 

غير أنه في الظروف الاستثنائية أو غير العادية كحالات الحرب 
أو احاعات أو الأوبئة ء حيث يتعذر التوفيق بين المصلحتين الخاصة 
والعامة » فانه بالاجاع تضحى المصلحة الخاصة من أجل المصلحة 
العامة . تلك المصلحة الأخيرة التي هي حق الله تعالى الذي يعلو 
فوق كل الحقوق . 

وخلض: تن ذلك الى ثلاثة ممما تق و تسية:: 

١‏ مناط الاقتصاد الاسلامى هو المصلحة 

#ارس التوقق. نون امصلعة الترف وفك الماعة في حالة 
التعارض . 

'"' ل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة عدم 
امكان التوفيق . 

يت ل دا ل اك 


. الجامع الصغير للسيوطي‎ )١( 
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اولا : مناط الاقتصاد الاسلامي هو المصلحة : 

فالاقتصاد الاسلامي » شأن الاسلام كله ؛ مناطه هو المصلحة 
وقد عبر عن ذلك الاصوليون أي علماء اصول الفقه الاسلامى 
بقوهم ( حيث وجدت المصلحة فثمة شرع الله ) . ويقول 1 
استاذنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة 
الشرعية : ١‏ انما تربط جميع الاحكام بالمصالح اذ الغاية منها جلب 
المنافع ودرء المفاسد » حتّي إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينبي عن الشي لمصلحة تقتضيه مم يبيحه اذا تغيرت الخال وصارت 
المصلحة في اباحته .. فغاية الشرع هو المصلحة . والسبيل الى نحقيق 
المصالح حيث لا تصن اهن قران 5 ف هو اجتباد الرأي ا 

وتحقيق المصالح يحتلف باختلاف الظروف » نا يعتبر مصلحة 
في ظروف معينة » لا يعتب ركذلك في ظروف أخرى ؛ وثي هذا المعني 
يقول الامام الشاطي في كتابه الموافقات « ان الشأن في معظم المنافع 
والمضار أن تكون اضافية لا حقيقية فهي منافع ومضار في حال دون 
حال » وبالنسبة الى شخص دون شخص . أو وقت دون 
ولك : 

وترتب المصالح التي يقصدها الشارع بحسب أهميتها ٠»‏ فيقدم 
ماهو ضروري على ماهو حاجي » ويقدم ماهو حاجي على ماهو 
نحسسيزي . بل أن الضروريات ليس في مرتبة واحدة » فلا يراعى 


)١(‏ أنظر فضيلة الاستاذ الشيخ عبدالوهاب خلاف . السياسة الشرعية » طبعة 
القاهرة : المطبعة السلفية سنة ٠ه#ذه‏ ص ”5 ول. 
(5) أنظر الموافقات للامام الشاطبي الحزء الثاني ص 3١8‏ 2 2741 304.768 


15 


ضروري اذا كان في مراعاته اخلال بضروري أهم منه . وبالمثل 
الخاجيات والتحسينات ومن ثم فقد أبيح شرب الخمر اذا اضطر 
ليها كظما شديد محافظة على النفس ولم يراع حفظ العقل , لأن 
حفظ النفس ضروري أهم من ضرورة حفظ العقل , وأبيح كشف 
العورة اذا اقتضي هذا علاج طبي لأن ستر العورة تحسيني والعلاج 
ضروري . ولعل ذلك هو السبب في معاداة الاسلام لحياة الترف أو 
ارفاهية المغال :ييا 4 ل ميها خيين) لذ تعوافر يصن لد بور اخ 
الأساسية وهو ما كان يلتزمه دائما الخليفة عمر بن الخطاب مرددا 
قوله تعالى ل وبئر معطلة وقصر مشيد ‏ (© 

انيا : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة اللماعة في حالة 
التعارض : 

١‏ الاقتصاد الرأمهالي : مجعل الفرد هدفه فييتم بمصلحته أولا 
وبقدمه على امجتمع . ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة في ممارسة 
اللنشاط الاقتضصادي وي- العلك. واستعال الملكية ».وهو يبرن :ذال 
بأنه حين يرعى مصلحة الفرد وحدها انما يحقق بطريقة غير مباشرة 
مصلحة الياعة . اذ ليس المجتمع إلا مجموعة أفراد محتمعين . 

واذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الرأسوالية قد أدت إلى 
مزايا أمها : اطلاق الباعث الشخصي والمادرة الفردية ويواعث 


)23 سورة احج 4 الآية رقم م 
وانظر الذكتور سلمان الطاوي في كتابه عمر بن الخطاب واصول السياسة 
والادارة الحديثة . الطبعة الأولى 8 :2 لناشره دار الفكر العربي بالقاهرة 
ص 5:55 , 
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الري » فضلا عن انطلاق النشاط الاقتصادي وتعدده وسرعة 
وف ]ل ان أت إلى مساوع أهرها : انجاه النشاط الاقتصادي 
الى تحقيق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن الحاجات العامة 
الاشاسة ؛ وانتشار البطالة والازمات الاقتصادية » فضلا عن أن 
أفراد المختمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاية والذكاء والقدرة 
ما أدى الى سيطرة الأقوياء واستثثار الاقلية خيرات المتمع . 
وبالتالي سوء توزيع الثروة أو الدخل وتفاقم ظاهرة التفاوت والصراع 
بين الطبقات . 


؟" - أما الاقتصاد الاشتراكي : فهو يجعل المجتمع هدفه فيبتم 
عصلحته أولا ويقدمه على الفرد . ومن ثم تدخلت الدولة ني كل 
نشاط اقتصادي ومنعت الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وهو ببرر 
ذلك بأنه حين يرعى مصلحة المحتمع وحدها انما يحقق بطريقة غير 
مباشرة مصلحة الفرد » اذ الفرد لا يعيش الا في مجحتمع وان قيمته 
هي بحسب قيمة مجتمعه وأن تقدمه وتفتح ملكاته هي بحسب درجة 
مو هذا المجتمع وتطوره . ٍ 

واذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الاشتراكية قد أدت الى 
مزايا أهمها : ضهان اشباع الحاجات العامة وتنظم الانتاج وتلافي 
البطالة والازمات الاقتصادية ع فصلا عن رعاية مصلحة الاغلبية 
العاملة ومعالحة سوء توزيع الثروة . إلا أنها أدت الى مساو أهمها : 
ضصعف الحوافز الشخصية والبادرات الفردية وبواعث الرقي 
الاقتصادي . فضلا عن الضغوط المختلفة والتعقيدات الادارية 


اا 


وتحكم البيروقراطية وضياع الحرية الشخصية التي هي جوهر الحياة 
الانسشاية.. 
أما الاقتصاد الأسلاصي : فإِن له سياسته المتميزة التى لا 
5 اانا على الفرد شأن الاقتصاد الرأسهالي » ولا على الجتمع 
كان الاقتصاد الاشتراكي واتما هي ترعى المصلحتين الخاصة والعامة 
ونحاول المواءمة بينهها . وأساس ذلك عنده هو أن كلا المصلحتين 
الخاصة والعامة يحمل كلاهما الآخرء وني حاية أحدهما حاية 
للاخر. . ومن ثم كفل الاسلام كافة المصالح الخاصة والعامة . 
وحشق مزار با رعاية كل منهما :» وخلص من مساوئ اهدار احدهما . 
فقوام المذاهبة ( الايديولوجية ) الاقتصادية الاسلامية هو حفظ 
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الماعة . وهذا ما عبرت عنه 
الابة الكريعة بقوله تعالى : 9 لا تظلمون ولا تظلمون 4 7 وقول 
الرسول عليه السلام : ولا ضرر ولا ضرار »)© . وقد اعطانا 
الرسول مَِيُهِ صورة بسيطة بسيطة ولحلنها عميقة المعني في التوفيق بين 
المصلحتين الخاصة والعامة بقوله : «ان قوما ركبوا سفيئة 
فاقتسموا » فصار لكل منهم موضع ل ول امام عوضعة 
بفأسه فقالوا له ماذا تصنع قال هذا مكاني اصنع فيه ما أشاء » فان 
الْحَذوا على يده جا ونجوا وان تركوه هلك وهلكوا)9) 
وتطبيقا لذلك فان الحلول الاقتصادية الاسلامية تتميز عن 


)١(‏ سورة البقرة » الآبة رقم /الالم 
099 اسنة الاهام احمد بن حخنيل . 
(5) اخرجه البخاري والترمذي . 
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غيرها من الخحلول الرأسمالية أو الاشتراكية » بأنها ثمرة التوفيق بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الماعة . وتبين ذلك باختصار في ثلاثة 
محالات رئيسية وهى : 

(أ) محال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي . 

(ب) محال الملكية . 

(ج) محال التوزيع . 

(أ) في محال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي : 

في الاقتصاد الرأسهالي : الاصل هو حرية الافراد في ممارسة 
' نشاطهم الاقتصادي والاستثناء هو تدخل الدولة وقيامها ببعض 
أوجه النشاط اذا اقتضت الضرورة . 

ولا شك أن تقدير هذه الضرورة من حيث التضبيق أو التوسبيع 
من تدخل الدولة وقيامها ببعض أوجه النشاط الاقتصادي مرده 
ظروف الزمان والمكان . ولكن يظل الاقتصاد رأسماليا طالما لم يعد 
الاستثناء هو القاعدة . 

في الاقتصاد الاشتراكى : القاعدة هو تدخل الدولة وانفرادها 
بالنشاط الاقتصادي , والاستثناء هو ترك الافراد في ممارسة بعض 
اوتنه النشاط الاقتصادي . ظ 

وهو استثناء قد يضيق أو بتسع . باختللاف ظروف كل 
مجتمع » ولكن يظل الاقتصاد اشترا كيا » طالما لم يعد الاستثناء هو 
الماعدة . 


١ ١/ 


5 الاقتصاد الاسلامي : فان اخرية الاقتصادية للأفراد 5 
وتدخل الدولة ي النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض أوجه هذا 
النشاط » يتوازنان فكلاهما يقرره ا ف اؤاقية: :واحك.» 
وكلاهما كأصل ولعن. ايفناء: .ذلك الف 

# حين يقرر الاسلام حرية الافراد في ممارسة النشاط 
الاقتصادي . نجده يضع قيودا على هذا النشاط . فلا يجوز مثلا 
انتاج الخمور أو التعامل بالريا أو الاحتكارء أو حبس المال عن 
الودج و صرفه على غير مفتضي العقل , أو الاضرار محقوق 
الآخرين » أو المغالاة في محديد الاسعار.. الخ 

« وهو لا يكتني بالتزام ذلك بمقتضى العقيدة الدينية ومراعاته 
تلقائيا بل انه ينشيْ نظام الحسية الذي هو صورة من صور تدخل 
الدولة للراقبة سلامة النشاط الاقتصادي . 

* واذا كان ( فرض كفاية ) على الافراد القيام بكافة اوجه 
النشاط ادي الذي يتطلبه امجتمع » فانه اذا عجز الافراد عن 
القيام ببعض اوجه هذا النشاط كخطوط السكك الحديدية أو اقامة. 
المصانع الثقيلة كالحديد والصلب » أو اذا أعرض الافراد عن القيام 
بيعض اوجه النشاط التي لا محقق م رحا ليده الاسلحة 
الحربية » أو اذا قصروا في الام ببعض أوجه النشاط أو اتحرفوا به 
كمحاولة استغلال المدارس أو المستشفيات الخاصة . فانه في مثل 
هذه الاحوال يصير شرعا ( فرض عين) على الدولة أن تتدخل وأن 
تقوم تأواجة هذا النشاط . 

* وحين يكفل الاسلام حد الكفاية (لا الكفاف ) لكل فرد 
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فان ذلك يتطلب تدخل الدولة . ولذلك اقام الاسلام مل ارود 
عشر قرنا مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضهان 
الاجتّاعي . لا 

# وحين حرص الاسلام على نحقيق التوازن الاقتصادي بي 
امجتمع والعدالة في توزيع الثروات والدخول بقوله تعالى : كي لا 
يكون دولة بين الاغنياء منكم ١4‏ فان ذلك يتطلب تدخل الدولة 
لاعادة التوازن في توزيع الثروة بين افراد الختمع عند افتقاد هذا 
التوازن . وهو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على نحو ما أشرنا 
اليه حين خخص المهاجرين دون الانصار بف ( بنى النضير) وحين 
منع ي ظروف معينة استغلال الارض الزراعية عن طريق الكراء أي 
التأجير . 

٠‏ (ب) في محال الملكية : ظ 

في الاقتصاد الرأمهالي : الاصل هو الملكية الخاصة » والاستغناء 
هو الملكية العامة اذا اقتضت الضرورة أن تؤدي الدولة نشاطا 
* فالملكية الخاصة هنا مقدسة , اذ هي ي نظرة الباععث على 
النشاط الاقتصادي وجوهر الحياة . ١‏ 

وفي الاقتصاد الاشتراكي : الاصل هو الملكية العامة . 
والاستثناء الملكية الخاصة لبعض. وسائل الانتاج يعترف بها النظام 
ونحكم صرورة أجواعية . 
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* فالملكية الخاصة هنا غير مضمونة » اذ هي في نظره سبب كل 
المشكلات الاجيّاعية . ٠‏ 

اما الاقتصاد الاسلامي : فانه يقر الملكية المزدوجة الخاصة 
والعامة في وقت واحد يتوازنان بحيث يكل كل منهنا الآخر. 
وكلاهما كأصل وليس استثناء » وكلاهما ليس مطلقا بل هو مقيد 
بالصالح العام . 

* فالملكية الخاصة مصونة ولكنها ليست مطلقة , بل مقيدة من 
حيث اكتسابها ومن حيث محالاتها وحدودها بل من حيث 
أمنتعالها . ولعل أدق تصوير لا بأنها وظيفة اجتّاعية » اذ المالك 
الحقبتي للال في الاسلام هو الله تعالى والبشر مستخلفون فيه : 
فيجب أن يتصرف المالك فيا استخلف فيه وفقا لاحكام الشرع والا 
حق للدولة أن تتدخل وأن تحجر عليه 9" , 

كذلك تقررت الملكية العامة كأصل ؛ وذلك كا رأينا في صورة 
أرض الحمى أو الوقف الخيري » أو المساجد ونزع الملكية من أجل 
توسهنها 4 ار ملكية الدولة لمعادن الأرض » أو ملكيتها للأراضي 
المفتوحة ورفض توزيعها على الفانحين . واذا كان مم يتوسع في الملكية 
العامة في العهد الاسلامي الاول فذلك لأن ظروف الم 
الاقتصادي وقتئذ ودرجة تطوره دكن مطلت ذلك 

(ج) في محال التوزيع : 

في الاقتصاد الرأسهالي : الاساس في التوزيع هو الملكية الخاصة 


١ق انظر بحثنا بالفرنسية عن الملكية بي الاسلام الأأضاذا مع غم أ,رمموم‎ )١( 
, السنة 84 يثابر سلة 1958م‎ 76١ محلة مصر المعاصرة العدد‎ 
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فلكل بقدر ما يملك . ويترتب على ذلك التفاوت في الدخول 
نحسب التفاوت ف الملكية والميراث » ويكون عادة هذا التفاوت 


تيد 


وفي الاقتصاد الاشتراكي : الاساس بي التوزيع هو العمل 
فلكل تبعا لعمله . وي ظل هذا الاقتصاد تتفاوت الدخول ولكن 
سبب اختلاف القدرات والمواهب الانسانية لا بسبب الملكية ؛ 
ويصح أن يكون هذا التفاوت كبيرا للغاية بسبب اختلاف العمل 
والتفاوت في المواهب والكفايات » حتى أن فروق المرتبات في 
الاتحاد السوفيتي تتراوح مابين ١‏ إلى ٠ه‏ 3 هي 5 العام الغربي ما 
بين ١‏ إلى ٠١‏ ء كا ان في روسيا الكثير من اصحاب الملايين 
كالفنانين والمؤلفين وقادة الحزب الشيوعي ١‏ | 

وني الاقتصاد الاسلامي : الاساس في التوزيع هو الحاجة أولا 
بمعنى ضمان حد الكفاية لكل مواطن ؛ م العمل والملكية ثانيا . 
فلكل أولا القدر اللازم لمعيشته الذي يسميه رجال الفقه الاسلامي 
بحد الكفاية تمييزا له عن ( حد الكفاف ) وذلك كحق مقدس له 
كانسان يكفله له المجتمع أو الدولة بغض النظر عن جنسيته أو ديانته 
لقوله تعالى : وات ذا القرني حقه والمسكين وابن 
السبيل كي 27 ؛ وقوله تعالى : وي أموالهم حق للسائل 


)١(‏ 114 م1962 ع ناص بلع بقعاوأعه5 2135565 5ها ,(8) عناو3:3ةا 
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واحروم ي. 27 . م بعد ذلك يكون لكل تبعا لعمله وما يتملك لقوله 
تعالى : ١‏ للرجال نصيب ثما اكتسبوا وللنساء نصيب ثم 
اكتسبن 974" . وقوله تعالى . # ولكل درجات ثما عملوا 
وليوفهم أعالهم وهم لا يظلمون 4 27 . 

وف مثل هذا الاقتصاد الاسلامي لا بمكن أن يوجد جائع أو 
تحروم . وقد تتفاوت الدخول وبسبب غير العمل وهو الملكية 
الخاصة . ولكن يظل هذا التفاوت في حدود العدالة وله ما يبرره 
ونحيث يتعين دائما على ولي الأمر التدخل لتحقيق التوازن 
الاقتصادي بين أفراد امجتمع كلا افتقد هذا التوازن . 

وانه من المخطاء الكبير تحاولة الحاق الاقتضاف الاسلاض. أن 
الاقتصادين اماما أو الاقتراكي 4 أو اتصيون .الاح رحد 
( الذهبية ) الاقتصادية الاسلامية بأنه. مزاج مركب بين الفردية 
( الرأسمالية ) وبين الجهاعية ( الاشتراكية ) تأخذ من كل منهيا جانيا : 
وما هو اقتصاد متميز » له ايديولوجية اقتصادية منفردة تقوم على 
مفاهيم مختلفة عن تلك التي تقوم عليها الرأسمالية .أو الاشتراكية . 
واذا كان في السياسة الاقتصادية الاسلامية « فردية » فهى تمختلف 
عو وكردية ايان ؛ اذ لا تذهب الى اقرار الحرية المطلقة للفرد ف 
النشاط الاقتصادى وفى استعال الملكية . واذا كان في هذه 
السياسة جماعية » فهى جماعية تختلن عن جماعية 
--200055 
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الاشتراكية » اذ لا تسم بحق الدولة المطلق ني التدخل ني النشاط 
الاقتصادي أو الحد من الملكية الخاصة. ولا توصض الحلول 
الاقتصادية متلق مشكلات العصر بأنها اسلامية الا بقدر ما نحقق 
مصلاحة الفرد ومصلحة اللتاعة مواءمة ا دون اهدار احلهما . 

حقا قد يتداخل الاقتصاد الاسلامي مع غيره من المذاهب 
والنظم الاقتصادية الوضعية » وقد تتفق بعض الحلول أو التطبيقات 
الاقتصادية الاسلامية مع غيرها من الحلول الرأسوالية أو 
الاشتراكية . فلا يعني ذلك اقتباس الاقتصاد الاسلامي من غيره » 
طالما الثابت أن هذا التداخل أو التوافق عارض وني التفاصيل » 
بحيث يظل الاقتصاد الاسلامي متميزا بايديولوجيته المنفردة وتظل 
حلوله متميزة بأصوها الخاصة . 

النا : تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد في حالة عدم 
امكان التوفيق : 

١‏ واذا كان قوام ايديولوجية الاسلام الاقتصادية هي التوفيق 
أو الموازنة أو الملاءمة بين المصلحتين الخاصة والعامة ء الا اذا 
تعذرت هذه الملاءمة لظروف غير عادية كحالة الخرب أو المماعات 
5 الاوبئة » فانه بالاجاع يضحي بالمصلحة الخاصة وتقدم المصلحة 
العامة باعتبارها حق الله الذي يعلو فوق كل الحقوق . وهذا ما يعبر 
عنه الاصوليون بقوهم « يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) 
5 قوهم ( يتحمل الضرر الأدني لدفع الاعلى 64 أو قوم اذا 
تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب انخفها ») . 

؟ ‏ ولا شك أنه في مثل هذه الاحوال الاستثنائية وهي 
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حالاات الحروب والمحاعات والأويئة . فد يتجاوز التطبيق 
الاقتصادي الاسلامي اكثر المذاهفب والنظم الجاعية تطرفا . وليس 
معني ذلك أن الاسلام يتفق مع هذه المذاهب والنظم طالما الثابت 
أن مثل هذا الحل لا يكون ألا ني الظروف غير العادية . أي لا يلجا 
اليه الا استثناء وكعلاج مؤقت وبقدر الضرورة . 

وعليه فإننا نرى أنه ني المختمعات الفقيرة الي يغلب على افرادها 
الضياع والحرمان ٠‏ لا يجوز لفرد أن يحصل على أكثر من كفارته : 
وبتعين على الدولة الاسلامية أن تتدخل لتأخن من فضول الاغنياء 
بالقدر الذي بوثر لكل مواطن حد الكفاية : وانه متي توافر حد 
الكفاية لكل مواطن في امختمع الاسلامي فانه طبقا للحديث النبوي 
١‏ لا با بأس بالغني من اتتي » . 

؟ - وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم وأن تحدد نطاق الآنة 
الكرعة ؛ يسألونك ماذا ينفقون ٠‏ قل العفو» 7 . والعفو هنا هد 
الفضل وكل ما زاد عن الحاجة . وكذلك قول الرسول عليه السلام 
في حالة سفر : ١‏ من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له 9) , 
ويضيف الرواة أن الرسول عليه السلام ذكر من اصناف الال ما 
ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في الفضل . وقول عمر بن 
الخطاب عام جماعة : ( لولم أجد للناس ما يسعهم الا أن أد عل 
على أهل كل بيت عدتبم فيقاموهم انصاف بطونهم حت يأتي الله 
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بالحيا » لفعلت فائهم لن يبلكوا على انصاف بطوتهم )"" . 
ونستطيع أيضاً أن ندرك ماهية تلك الاجراءات الخاصة التي 
أقرها جمهور الفقهاء لنزع الملكية الخاصة لتوسيع امساح ا 
للمنفعة العامة . وكتسعير الخليفة عمر بن الخطاب لبعض السلع . 
ومصادرته لصالح بيت المال كل زيادة غير معقولة في 8 ولاته بما 
فييم سعد بن أبي وقاص بطل القادسية وخخال الرسول عليه السلام 
وأبوهريرة صاحب الرسول وا محدث المشهور . وما ذهب اليه الامام 
مالك بأنه ( يجب على الناس فداء اسراهم وان استغرق ذلك 
أمواللهم ) ("2 , وما ذهب اليه الامام ابن حزم بأنه ( اذا مات رجل 
جوعا في بلد اعتبر اهله قتلة واخذت منهم دية القتيل )7 » وما 
ذهب اليه الامام الشاطبي بانه ( اذا خلا بيت المال وارتفعت 
حاجات الحند الى ما لا يكفيهم » فللامام اذا كان عدلا أن يوظف 
على الاغنياء ‏ أي يفرض عليهم ضرائب ‏ ما يراه كافيا لحم في 
الحال الى أن يظهر مال في بيت المال .. ووجه المصلحة هنا ظاهر 
بأنه لو لم يفعل الامام ذلك بطلت شوكته وصارت ديارنا عرضة 
لاستلاء الكفار )9 . 
)١(‏ أنظر الدكتور سلمان الطاوي » عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة 


الحديثة »ع مرجع 11 
() أنظر تفسير الامام القرطبي لآية ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق 1 
إفة أنظر الداعية الاسلامي محمد الغزالي كاه الاسلام والاوضاع الاقتصادية : 
الطبعة الثالثة سنلة ”ه9١1‏ . ص .١١١‏ 
50 أنقلر كتاب الاعتصام للامام الشاطي جزء ”!ا ص 15658.., 


5 


المبحث الثالث 
الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية ‏ أو 
خاصة الاحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي 


في كافة النظم الاقتصادية الوضعية » فردية كانت أو جاعية » 
يقتصر النشاط الاقتصادي على نحقيق المصالح المادية سواء كانت 
هذه بعداء المادية عي حقيق أكبر قدر من الربح ىا هو الشأن ىْ 
الاقتصاد الرابيان 4 اشباع الحاجات العامة ونحقيق الرحاء المادي 
كا هو الشأن في الاقتصاد الاشترا كي . فالنشاط الاقتصادي ذو 
صبغة مادية بحتة » وان اختلفت صورته باختللاف النظام المطبق 
زأسيانا كان هذا النظام أو اشترا كيا . ظ 
ها في الاقتصاد الاسلامي » فان النشاط الاقتصادي وان كان 
ماديا بطبيعته الا أنه مطبوح بطابع دبي 5 روحي . هذا الطابع 
قوامه الاحساس بالله تعالى وخحشيته وابتغاء مرضاته داو اسان ذلك 
أنه بحسب الاسلام لا يتعامل الناس مع بعض فحسب ٠»‏ وائا 
يتعاملون أساسا مع الله تعالى . فاذا كانت الاقتصاديات الوضعية 
تقوم على أساس الملدة وهي وحدها التي تصوغ علاقات الأفراد 
بعضهم يعن :+ فاق الأسادن في الاقتصاد الاسلامي هو الله 
سبحانه وتعالى وان حشيته وابتغاء مرضاته والتزام تعا عه هي ابي 
تصوع عللاقات الأفراد بعضهم ببعض . 
ويترتب على هذه الخاصة الثالثة للاقتصاد الاسلامي ؛ والني 
تقوم على أساس الاحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط 
اقتصادي » عدة أثار ينفرد مبا الاقتصاد الاسلامي تجملها فها يلي : 
١ ”1‏ 


. الطابع الايماي والروحي للنشاط الاقتصادي‎ ١ 

؟" ‏ ازدواج الرقابة وشموها . 

* - تسامي هدف النشاط الاقتصادي . 

ونعالج كل منبأ باختصار فما يل : 

اولا : الطابع الايماني والروحي للنشاط الاقتصادي : 

: مادية النظم الاقتصادية الوضعية واثره‎ ١ 

في ظل النظم الاقتصادية الوضعية » رأسمالية كانت أو 
اشتراكية » لا يتجاوز النشاط الاقتصادي حدود المادة . وخطأ 
هذه النظم أنها تصورت الانسان مادة فحسب . وان حقيقة العالم 
تنحصر تي ماديته » وان الكسب المادي أو الكفاية المادية هى كل 
حياة البثر. ا 

ومن ثم كان هذا الفراغ الروحي أو ذلك الافلاس النفسي الذي 
تعانيه المجتمعات التي تدين بهذه النظم . وكلنا نعلم أن الدول 
الاسكندنافية : وهي أكثر واسبق دول العالم في التقدم المادي هي 
أكثرها خواء في الروح والنفس وتنتشر فيها ظاهرة الانتحار . 

؟ ‏ كيف يكون النشاط الاقتصادي روحيا في الاسلام : 

أما في الاقتصاد الاسلامى فانه الى جانب ايمانه بالعامل 
المادي ء وان النشاط الاقتصادي لا يمكن الا ان يكون ماديا » الا 
أنه لا يغفل الجانب الروحى في الكيان البشري . وكل ما يفعله. 
الاسلام هذا الخصوص انه يتوجه المرء بنشاطه الاقتصادي الى 
الله تعالى ابتغاء مرضاته وخشيته . اذ يقول الله تعالى : 9 ولا تكونوا 


١ 


كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم يي 7" وقول ارو ادها 
السلام : ١‏ ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا 
وابتغي به وجهه 0'" . اذ الأمر كا يقول الحديث النبوي : « اتا 
الاعال بالنيات 0" ؛ وهو ما عبر عنه الاصوليون بقوهم ( الأمور 
عمقاصدها ) . 

و لفان هذا التوجه بالنشاط الاقتصادي الى الله تعالى : 
ليبس مقصودا لذاته . فالله تعالى لا ينفعه ولا يضيره أن يتجه اليه 
الناس بنشاطهم الاقتصادي أو لا يتجهون « ان الله لغني عن 
العالمين كي /4) . واعا قيمة هذا التوجه انه ححاية للغرد من نمسه 
آء ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعالهم فهم 
يعمهون 4 *) ٠‏ وهو صيمام مان لبتلانة ‏ الكباط 0 بل 
الوسيلة الفعالة لصلاح الفرد والمجتمع 8ه ذلك خير للذين يربدون 
.وجه الله » وأولئك هم المفلحون يي '") . وصدق الله العظم يا 
أسهبا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد 4" . وقوله 
تعالى ‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى 


منكم 3# . 


. 18 سورة الحشرء الآية رقم‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابوداود والتسائي‎ 

(9) صحيح البخاري 

4 سبووة المكيوت الآبة رقم 5 . 
(©) سورة الل : الآية رقم 4 . 
)1١(‏ سورة الروم 5 الآبة رقم م" . 
(7) سورة فاطر . الآبة رقم 1 
(68) سورة الحج الآية رقم 30 . 
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: ارتباط ماهو مادي وماهو روحي بي الاسلام‎  "“ 

ومزذي ذللف أن مة عاملا مميزا في الاقتصاد الاسلامى » هو 
الأقام بالقعياظ الافتميادي: اق أله مها سوال #أعاا ريض قل 
ذلك النشاط الطابع الايمالي والروحي » وشعور الرضا 
والاطمئنان . 

وهنا تبرز نقطة هامة كثيرا ما تدق على الكثيريى » وهي ان 
الاسلام لا يعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي » ولا 
يفرق بين ما هو دنيوي وما هو اخروي . فكل نشاط مادي أو دنيوي 
يباشره الانسان » هو في نظر الاسلام عبادة » طلما كان مشروعا 
وكان يتجه به الى الله تعالى . ليس صحيحا أن هناك صراعا بين 
الدن. والذقا ع أو أن" هناك خالة: لكز_ من «التقناظ: الناتيوئ. 
والنشاط الأخروي ؛ فالاسلام لا يعترف بهذا الفصل الميتافيزيتي بين 
الخاحانت المادنة أو الروحية » وذلك ييز المصطنع بين الانشطة 
الدنيوية أو الاخروية الا على أساس. مشروعية العمل وابتغاء وجه 
الله . ويحكى أن بعض الصحابة رأى شابا قويا يسرع الى عمله . 
فقال بعضهم ( لوكان هذا ي سبيل الله ) فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام : ٠لا‏ تقولوا هذا فانه ان كان خرج يسعى على أولاده 
صغارا فهو.ئي سبيل الله » وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين 
كبيرين فهو.ثي سبيل الله » وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها 
فهو في سبيل الله » وان كان خرج رياء ومفاخرة فهو ي سبيل 
العيطان0 37 
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أكثر من ذلك » فان علامة الايمان الصحيح ني الاسلام » هو 
العمل النافع الذي يعود بالصالح على المجتمع » فالله سبحانه وتعالى 
: إوقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون  )١(‏ 000 لا خيرفي كنيرمن نجواهم الا من أمر ظ 
بصدقة أو معرواف أو اصلاح بين الناس 4# '' , ويردد عليه السلام 
ان السبيل الفعال للتقرب الى الله تعالى والفوز برضاه هو بمحبة 
عباده ومساعدتهم . وان : «١‏ منزلتك عند الله بقدر منزلتك عند 
الناس » » وان و احب الناس "الى الله انفعهم للناس )7 . وقد 
اراد احد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذ كر الله تعالى فقال له 
الرسول عليه السلام : ١‏ لا تفعل . فان مقام احدكم في سبيل الله 
أي في سبيل المحتمع - أفضل من صلاته في بيته سبعين 
عاما »'*؟! . فالايمان في الاسلام ليس ايمانا محردا 6ه <<. 
ولكنه ايمان محدد 6هروممن مرتبط بالعمل والانتاج ؛ ومرتبط 
بالعدل وحسن التوزيع » ومرتبط بحسن المعاملة ومد يد المعونة 
للم . أي مرده في الهاية نفع اجتمع ؛ ومن م كان نا كيد الرسول 
دائما ب : « رهبانية الاسلام هي 538 في سبيل الله » أي في 

سبيل الممتمع » محتمع الانتاج والخدمات . 
فالروحانية في الاسلام هي العمل الصالح بابتغاء وجه الله » 


. ١١8 سورة التوبة » الاآبة رقم‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النساء » الابة رقم‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )6( 

(4) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 
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ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال : ١‏ والله لئن جاءت الاعاجم 
بالاعال وجئنا بغير عمل ٠‏ فهم أولى محمد منا يوم القيامة )27 . 
ورحم الله المفكر الاسلامي الثائر جال الدين الافغاني حين كان 
يردد : (أن لا أفهم معزي لوهم الفناء في الله » واما الفناء يكون 
في خلق الله » عساعدتهم وتنيبهم الى وسائل سعادتهم وبا فيه 
خيرهم )7 . 


ثانيا : ازدواج الرقابة وشموها : 
١‏ - في ظل النظم الاقتصادية الوضعية : الرقابة في مباشرة 
النشاط الاقتصادي هي أسائن :وقاية: ختارعفية. متاطلها 'القانون + 
 "‏ وثي ظل الاقتصاد الاسلامى : فانه الى جانب رقابة 
القانون أو الشريعة حرص في فى الدع على اقامة رقابة اخرى 
ذاقة افتامنها عقيدة الايمان بالله وحساب اليوم الآخر. ولا شك 
أن في ذلك ضانة قوية لسلامة السلوك الاجتّاعي وشرعية النشاط 
الاقنضادي: »> لتتهون: العرة الا مو بأنة اذا استطاع أن يفلت من 
رقابة ومساءلة القانون أو الشربعة » فانه لن يستطيع أن يفلت من 
رقابة ومساءلة الله تعالى . ومن هنا كان أساس المسئولية في الاسلام 
«أن أعبد الله كأنك تراه » فان ل تككن تراه فهو يراك 20 وكان 
تأكيد الرسول عليه السلام بانه : لا يزني الزاني حين يزني وهو 
01 أنظر عبقرية عمر ء لضا اعتاين محمود العقاد » طبعة دار المعارف . 
(؟) انظر ججال الدين الافغاني باعث نبضة الشرق » للاستاذ عبدالرحمن الرافعي لناشره 
دار الكاتب العربي . 
09 أنظر مسند الامام احمد بن حنبل : الحزء التاسع نحت رقم 5158 . 
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مؤمن ٠‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 0" . 

2-7 الوازع الديى وأثره :. ومودى ذلك أن ع عاماك تميزا ١‏ 
الاقتصاد الاسلامي : وهو اعتداده بالوازع الديني في توجيه 
النشاط الاقتصادي باستشعار المسلم رقابة الله تعاللى ي كل تصرف 
من تصرفاته ومسئوليته ٠)‏ نحيت يلتزم المسلم تعالم الاسلام 
الاقتصادية تلقائيا بباعث العقيدة والابمان .: أي عن رغبة واختيار 
بغير حاجة الى سلطان الدولة لانفاذه . وهذا بعكس ما هو سائد في 
النظم الاقتصادية الوضعية حيث لا تبتم بل ينكر بعضها الوازع 
الدينى يي توجيه النشاط الاقتصادي . سكو أ ذلك في محاولة 
الكيرية 52 ظَلل هذه النظم اليرت من التزاماتهم 3 الانجراف 
بنشاطهم الاقتصادي كلا غفلت عين الدولة أو عجزت اجهزتها عن 
رقابتهم ومساءلتبم 

ثالثا : تسامى هدف النشاط الاقتصادي : 

١‏ في كافة النظم الاقتصادية الوضعية : المصالح المادية سواء 
كانت في صورة نحقيق أكبر قدر من الربح (كالنظم الفردية ) أو 
تحقيق الكفاية والرخاء المادي (كالنظم الجماعية ) » هي مققصودة 
لذاتها . وقد أدى ذلك الى هذا الصراع المادي المسعور الذي تعاني 
منه امجتمعات الرأسمالية » والى انجاه التحكم والسيطرة الذي هو 
طابع المختمعات الاشتراكية المادية . 

وانه رغم ما حمّقه الاقتصاد المادي السائد في العالم » رأسماليا 


)230 أخر جه البخاري ومسل . 
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كنأو اشترا كيا » هن مكاسب ورخاء مادي 4 ال .أن قددة 
المكاميث وذلك الرخاء اصبح هو في ذاته مهددا بالضياع نحكم 
هذا الصراع العنيف الدائر بين ذات هذه النظم الاقتصادية المادية : 
طالما أن المادة فيبا مقصودة لذاتها . 

؟" ‏ ولي الاقتصاد الاسلامي : 0 المادية وان كانت 
مستهدفة ومقصودة ١‏ بقوله تعالى : «3 فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله كي 37 ٠‏ وقوله تعالى : 9 ولقد مكنا كم في الأرض 
وجعلنا لكم فيبا معايش # '" . وقول الرسول عليه السلام : 
ل ل يه ١‏ اا 
-00 اللرنااء انا لسوت متفيودة لذاتها لموله تعالى : 
من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحم هي المأوى ‏ (4) 5 9 
تعالى : 9 وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور © . وقول الرسول 
عليه السلام : « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم »7 . وقوله : 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة ‏ " 

فالمال في الاسلام ليس غاية في ذاته » والمسلم اذا كان مكلفا 
بطلب المال وتثميره وتنميته » فهو لا يطلبه لذاته واتما باعتباره 


٠ سورة الجمعة ع الآية رقم‎ )١( 

مر الاعراف » الآية ركم ١‏ 

() أخرجه السيوطي في الجامع 1 

(5) سورة النازعات » الآيات عن رقم بام الى 9” . 

(©) سورة آل عمران . الآبة رقم 86 . 

3١‏ الترجه الشيخان البخاري و 

00 أنظر فتاوي ابن تيمية + طبعة المملكة العربية السعودية , الجزء ١١‏ ص ٠١7‏ والحزء 
مخا ص "5 0000 
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وسيلته الفعالة في رحلته الى الله تعالى #١‏ يا امبا الأنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحا قلاقيه #''' . وقول الرسول عليه السلام : ١‏ نعم 
العون على تقوى الله المال 20 وقوله 7 نعم المال الصالح للرجل 
الصالح 70" . المال في الاسلام مطلوب لذكر الله تعالى والتحدث 
بفضله ونعمته بقوله تعالى : 8 وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون #** . وقوله  :‏ وابتغ فما اتاك الله الدار 
الآخرة 2*4 . وقول الرسول عليه السلام ٠لا‏ بأس بالغني لمن 
انق 0 0 
 *‏ الهدف من النشاط الاقتصادي : كذلك فان من أهم ما 
ميز الاقتصاد الاسلامى ان الهدف من النشاط الاقتصادي هو تعمير 
الدنيا واحياؤها وان ينعم الجميع بخيراتها . وليس هو التحكم .أو 
السيطرة الاقتصادية او استثناء ف أو دول معينة حيرات الدنيا كم 
هو الشأن في النظم الاقتصادية الوضعية رأسالية كانت أو 
اشترا كية . 

ذلك أنه بحسب التصور الاسلامي » الدنيا هي مزرعة 
الآخرة » والانسان هو خليفة الله في أرضه 3 اني جاعل في الاارض 
خليفة # " » وانه مطالب دائما بأن يرتفع الى مستوى الخلافة 
)١(‏ سورة الانشقاق ٠‏ الآية 000 
(؟) أخرجه السيوطي في الخامع الصغير. 
إفة أخ رجه الامام أحمد ئُ مسئدة : والطبرائي 2 الكبير والأوسط , 
(4:) سورة الجمعة » الآية رقم .٠١‏ 
(8) سورة القصص . الآية رقم 1/8. 
(5) المستدركه للحا كم النسابوري . 
(0) سورة البقرة . الاية رقم "٠‏ . 


حاوال 


مدير اللانا واحباكه] يقر طافاتا دين والأجوال القادفة لقرله 
تعالى : 9 هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيا 7#" أي 
كلفكم بعارتما ء وقوله تعالى : و وسخر لكم ما في السموات وما 
في الارض جميعا منه # ''! . وقول الرسول عليه السلام : « ان 
الدنيا حلوة نضرة وإِنْ الله مستخلفكم فيا فناظر كيف 
ل" 

بل لقد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام في تصوره الخرص 
الاسلام على الانتاج والتعمير الى قوله « اذا قامت الساعة وف يد 
احدكم فسيلة ‏ أي شتلة ‏ فاستطاع الا تقوم حتي يغرسها فليغرسها 
فله بذلك أجرن' , 


."١ سورة هود ء الآبة رقم‎ )١( 

(؟) سورة الجحائية » الآابة رقم ١*‏ . 

(*) أخرجه مسام صحيحه . 

(4) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للشيخ العيني » طبعة المطبعة الاميرية 
بالقاهرة . الجزء ١‏ صفحة ه6١ا.‏ 
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خاعة 
الاقتصاد الأسلامي في عالم اليوم 
١‏ أشهشمية الاقتصاد الاسلامي : 


يشمل العالم الاسلامي أكثر من الي يي يع 

٠١‏ ملبون عربي ) أي نحو 16// من سكان هذا الكوكب » أو قل 
واحدا من كل ستة أو سبعة أشخاص في العالم يدين بالاسلام . 

وترتبط هذه الجموع الاسلامية بتعالم الاسلام عقائديا ونفسيا 
5 ترتبط بها سياسيا واقتصاديا » ومن ثم فان خير سبيل لتحريك 
هذه الجموع والحصول على استجابتها السربعة يكون عن طريق 
الاسلام وباسم الاسلام . 

واننا لنذ كر أله عند قيام البلشفية في روسيا سنة وام 
عمبادثها الالحادية »؛ لقيت مقاومة شديدة في المناطق الاسلامية في 
روسيا والتي تتركز فيها أغلبية مسلمة كمناطق القوقاز والتتار » وأنه م 
يستطع القادة السوفيت أن ينفذوا الى هذه المناطق » الا بعد أن 
لعبوا لعبتهم مدعين حينئذ أنهم جاموا لإعمال تعالم الاسلام من 
حيث القضاء على الاحتكار والاستغلال » واقامة المساواة 
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والشورى » وبناء الاقتصاد على أساس جديد غير الربا"'" . 

ولا شك أننا حين تختار منهاجا للاصلاح ء ينبغي أن نعتبر 
الظروف الموضوعية للامة وتركيبها النفسي والتاريحي وان حفن ان 
تغيير أو اصلاح ني العالم الاسلامي ؛ رهن بائبات أن الاسلام 
بويده او على الأقل لا يعارضه . 

ومن هنا تبرز أثمية الافتصاد الاسلامي ودورة للعالم الاسلامي 
بوصفه الممبج الاقتصادي الذي برتبط به عقائديا وحضاريا سكان 
هدا العالم 3 ويتوافر له التجاوب والاطمئنات النشسى . 

ولقد سبق أن أشرنا أن الايمان في الاسلام ليس ايمانا يحردا أو 
ميتافيزيقيا ( غيبيا ) » وإنما هو إبمان محدد مرتبط بالعمل والانتاج 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية "2 , 
ومرتبط بالدل وحسن التوزيع )) أعدلوا هو أقرب للتقوى 5 3 
الضياع والحرمان بقوله تعالى : <إ أرأيت الذي يكذب بالدين » 
فذلك الذي يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين يي 17 ' 

وئمة نقطة أخرى تحنم على المسئولين في العالم الاسلامي ٠‏ إعال 


)١(‏ أنظر يحثنا باللغة الفرنسية ء الاسلام في الانحاد السوفيتي . محلة القانون والاقتصاد 
ال يصدرها اساتذة كلية الحقوق يجامعة القاهرة . العدد الثاني سنة 191/٠١‏ » ص 
4 وما بعدها ‏ وأنظر أيضا بحثنا باللغة الفرنسية عن دور الفكر الاسلامي في 
تصحيح المفاهم الماركسية ؛ عله نص المقاغرة > العذة اراب الوه ور 
(؟) سورة البينة ؛ الآية رقم 7 . 
”*) سورة المائدة . الاية رقم 8 . 
(4) سورة الماعون ء الآيات من ١‏ الى ". 


١6 


الاقتصاد الاسلامى والتزامه : وهى القضاء على هذا المهزق الذي 
يعاني منه أفراد الأمة الاسلامية موزعين بين ضميرهم الدييي 
وقوانينهم الوضعية . 

حقا ان اغلب دساتير الدول الاسلامية تنص على أن الاسلاء 
هو دين الدولة الرممي ٠»‏ وقد تنص على أن الشريعة الاسلامية هي 
مصدر التشريع أو المصدر الرئيسي له » ولكن ستبتي هذه النصوص 
نحرد شعارات جوفاء , مالم يقم علماء الاسلام بابراز اصول 
الأسلام الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . وبيان كيفية اعاهها 
نحسب ظروف كل زمان ومكان . ومالم يقم الحكام من جانبهيم 
بوضع هذه الاصول الاسلامية موضع التطبيق ؛ وعلى رأسها في 
امال السياسي إعال الشورى وحرية ابداء الرأي . وني المجال 
الاقتصادي ضيان حد الكفاية لكل مواطن وتحقيق التوازن 
اللاقتصادي بين أفراد امجتمع . ْ 


؟" ‏ جدلية السياسة الاقتصادية الاسلامية : 

يتجاذب العالم امجاهان . الاتجاه الفردي ( الرأسمالي ) : 
والاغاة الجماعي ( الاشتراكي ) . ولكل منب| سياسة اقتصادية 
معينة لها محاسنها وها مسأوئها . وقد سبق أن أوضحنا أن للاسلام 
تجاه خاصا وسياسة اقتصادية متميزة . وهى سياسة وان اتفقت 
مع السياسات الاقتصادية الأخرى في نع 'النطل._ ارت والفروع . 
الا أنه سياسة منفردة ذلك أتبا : 

(1) سياسة جمع بين الثبات والتطور : فهي سياسة ثابتة ١‏ 


خرن 


غالاة تن شية: اصبوه العام وفيانا سد البداية ح:اشذاجات 

الاساسية للغرد واحتمع بغعضص النظر عن درحه تطوره واشكال 
يب 

العديدة لهذه الأصول بحسب ظروف الزمان والمكان . 


(ب) وهي سياسة بجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة . 
وكلاهما لدمها أصل فهي من الائفة العانة كان النظم 
الفردية » ولا تهدر المصلحة الخاصة شأن النظم الجاعية » وائما هي 
منذ البداية ‏ تعتد بالمصلحتين على درجة واحدة ونحاول دوما 
التوفيق بينبها . على أنه اذا تعذرت هذه الملاءمة أو الموازنة بين 
المصلحتين » وهو ما لا يكون الا في الظروف الاستثنائية أو غير 
العادية كحالات الحروب أو الاوبئة أو المحاعات » فانه في مثل هذه 
الحالات تضحى بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة . وهنا 
وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية » قد يتتجاوز اليل الاسلامي 
اد هه ادام تسرام هل 31 قاس الشرورة يقاريها . 

(ج) وهىي سياسة جمع بين المصالح المادية والياجات 
الروحية » حيث تعتبر الفرد في مباشرته نشاطه الاقتصادي البحث ٠‏ 
متعبدا طالما كان هذا النشاط مشروعا ومستبهدفا به وجه الله . بل انه 
بكافأ ويثاب على ذلك النشاط بقدر اتقانه لعمله وبقدر ما يعود به 
من منفعة على أكبر عدد من الناس . 

فالسياسة الاقتصادية في الاسلام ٠‏ كا يتبين مما تقدم » 
بجاتنة خابلة اتفمطة كل الت د الانسانة لود 


15 


اعتبارها كافة الحاجات البشرية » وتوفق بينها جميعا بأسلوب جدلي 
( ديالكتيكي ) . ولكنه اسلوب جدلي خاص . ذلك أن الاسلام 
بقر التناقضات الاجتاعية الموجودة في الحياة : الثبات والتطور , 
مصلحة الفرد ل الماعة » المصالح المادية والحاجات 
الروحية . الا أن زة تقطة الخلاف الاساسية في نظرنا بين الاسلام 
وكافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة » تتمثل في أن هذه 
التنافضات الاجتاعية ٠‏ تعتبر في نظر الاسلام كالسالب والموجب » 
للتعاون والتكامل لا للتصارع والافتتال . ومن 6 فهو على خللاف 
كافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة ٠‏ يعمل على الابقاء على 
تلك التناقضات والتوفيق بينها » لا على جحد أو ننى احدشيا 
لحساب الآخر. على أنه في بعض الحالات الخاصة قد يغلب 
احدهما على الآخر . ولكن بصفة مؤقتة وبقدر الضرورة ٠‏ وذلك 
لاعادة التوازن ونحقيق التعاون الذي هو مبتغاه . 

وادا كانت السياسة الاقتصادية الاسلامية ‏ على نحو ما سبق 
بيانه - توفق بين كافة المصالح المتعارضة بما يحقق الصالح العام . 
وتقدم الحل العملي للمشكلة الاقتصادية » وبالتالي لمشكلة 95 
والسلام . فانه من الخير أن تدلى هذه السياسة بدلوها وَأن يسهم 
الاقتصاد الاسلامي 5 حل مشا كل العالم . 

ومن هنا تبرز أثمية الاقتصاد الاسلامي » ودورة بالنسبة للعالم 
أجمع . واذا كان هذا الدور لم يتحقق حتي الادء شرده قصور 
علماء المسلمين عن بيان اصول الاقتصاد الاسلامي وكيفية تطبيقها 
بما يتلاءم ومتغيرات الزمان والمكان . 


1١١ 


م الاقتصاد الاسلامى 5 نظر العلماء الاجانب : 

انه رغم الاضواء الضثئيلة وانحاولات امحدودة لابراز بعض 
جوانب الاقتصاد الاسلامي » فائنا اصبحنا نسمع أخيرا أصواتا 
أجنبية'لحا وزنها ني العالم » تدعو الى الأخذ بالمذهبية الاقتصادية 
الاسلامية » وكان ذلك نحرد أن وضجت أمامها احدى جوانبها » 
نما بالك لو وضحت كافة الحوانب ؟؟ 

(1) فهذا هو المفكر العالمي برنارد شو وقد بره ي الاسلام 
مواءمته وتوفيقه بين المصالح المادية والحاجات الروحية ؛ بردد بعل 
دراسة دقيقة قوله المشهور ( اننى ارى في الاسلام دين أوربا في 
أواخر القرن العشرين )27 . ومن قبله يصرخ المفكر الألماني المشهور 
جوته ( اذا كان هذا هو الاسلام افلا نكون كلنا مسلمين)'" . 

إب)2 وهذا هو استاذ الاقتصاد الفرنسبى جاك اوستري 
لالأ5ناث .ل وقد مبره ي الاقتصاد الاسلامى مواءمته وتوفيفه 
بين المصالح الخاصة والمصالح العامة » فينتبي في مؤلفه 1951م 
( الاسلام 2 مواجهة التعدم الاقتصادي بم ععوع جنذَاذ!' | 
عنان ألضوصوءع اأمعمعممماعناع 2 الى أن طرق الاعاء الاقتصادي 


(1) أنظر مالك بن ني : في كتابه مشكلة الافكار في العالم الاسلامي ء طبعة القاهرة 
سنة ١91/1‏ : مكتبة عار . 

25 ''وم قر أ نكن الا 5لا10 5لنهل -65ثممترهة ع0 ,لطقاذا | اع 51 
سف الكترق المويدى جروج ريفوار هنزوة8 .26 والذي أسلم نحت 
اسم حيدر يامات ‏ 880818 .0 فيقول ي كتابه العم وهوووالا ' 


مرقاذا'! © ضعة زوبروم بلوزار مهة1 ص ._7”١‏ 


رمه م1 3ل لمعمع ل أروك باعز نل ولق اتمفوقهة عأمعجرعاع دعل من أمعأتاعل لكقاذا ]ا ' 
"لصوم نيك انألا 
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ليست محصورة بين الاقتصادين المعروفين الرأسهالي والاشتراكي . 

بل هناك اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الاسلامي الذي يرى 

هذا المستشرق أنه سيسود المستقبل لأنه على حد تعبيره اسلوب 

كامل للحياة د “هالا عل اهاه! 08006 ملا“ © محقق كافة 
لمزايا ويتجنب كافة المساوي . 

(ج) ونلمس الآن الكثير من المستشرقين وأخص بالذ كر 
الاستاد لويس جارديهء غع6)0 .| ُ كتابه 2 
دنلا والمستشار راعوند شارل و5عاقطه لممصرييجم 
5 كتابه 0م زه عا الجاحا بضرؤرة العودة الى 
تعاليم الاسلام ودراسة قواه الكامنة خاصة السياسية والاقتصادية . 


وبالمثل مثقف فرنسا الكبير جاك بيرك ء وكذا مثقفها اليساري 
رجاء ( روجيه ) جارودي الذي أعلن اسلامه ذاكرا ( ان اعتناقه 
للاسلام جاء كتحقيق كامل خلمه الطويل بي العثور على الاجوية 
الصادقة واخلوك السديدة لكافة ما بواجه العام ون شبكلا 
00 الشيعية ولا الا قازا كية بول عبوها فل السلاعه 
بمثل هذه الاجوبة أو الحلول) » ومن أروع ما كتبه في هذا 
الخصوص مؤلفه ( وعود الاسلام ) 0اةا5|'ا عل 5ع5 ارورم 


وصدق الله العظهم اذ يقول : # ذلك الدين ن القم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون #''" . 


. "٠ سورة الروم . الاية رقم‎ )١( 
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